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 مدى اعتبار المصلحة المرسلة في قانون الأسرة القطري: الزواج وآثاره أنموذجا  العنوان: 
 أ.د. القرشي عبدالرحيملمشرف على الرسالة: ا

 قانونالم شر ع عمدت الباحثة إلى قياس قوة ودرجة اعتبار  ،في هذه الأطروحة
، من أجل معرفة مدى اهتمامه بمصلحة أبناء المجتمع، بعض مسائل الزواجفي  ،للمصلحة

 لا؟. ووافق الشريعة الإسلامية أم ،ةييقالحقوهل وافق فيما اعتبره المصلحة 
عدة مناهج للبحث منها: المنهج  ،إلى ذلكاستخدمت الباحثة من أجل الوصول 

لتلك القانون بوصفها لمدى اعتبار  :، والوصفيمواد القانونبعض باستقراء  :لاستقرائيا
 المصالح وصفا  دقيقا .

في بعض القضايا التي تمت  ،ةمن خلال رصدها لوقائع ماضي :المنهج التاريخيو  
من أجل  ،وردت على المحاكم الشرعية القطرية ،رصدها لسوابقبالإضافة إلى ، مناقشتها

بمحاكم من أجل ذلك استعانت وقد ، والاستفادة منها فيما يخص البحثمعرفة الحكم فيها 
مدى من خلالها استبانة تدرس  للإجابة عن ،وبفئة من أفراد المجتمع القطري، الأسرة القطرية

 .مواد القانونبعض و  ،-فيما يرونه مصلحة لهم-التوافق بين آراء أفراد المجتمع 
خلصت الباحثة، إلى أن القانون وافق المصلحة في: الإلزام بتوثيق عقد الزواج، وعدم 
توثيق عقد الصغير والصغيرة إلا برضا ولي الأمر والطرفين وبإذن من القاضي المختص، وفي 

في:  -من وجهة نظر الباحثة–بالفحص الطبي قبل الزواج، وقد خالف المصلحة الإلزام 
 تحديد إخبار الزوجة أو الزوجات بالتعدد، بعد العقد، من ق بَل الموثق. 



 

 د

 شكر وتقدير
- عن أبي هريرةالله،  من أولي الفضل والإحسان لا يشكر ،من لا يشكر الناس

شكرا  أقولها ، (1)«يَشْك ر  الله من لا يَشْك ر  النَّاسلا »قال: صلى الله عليه وسلم  عن النبي -رضي الله عنه
الذي صبر  ،القرشي عبدالرحيمالأستاذ الدكتور  ،لمشرف على هذه الأطروحةلملئ فمي 

الشكر موصول إلى ، و البحث بهذه الح لَةصدار لإ ،احتجت إليه علي ووجهني في كل ما
الدكتور صالح الأستاذ ن صالح، و حسن يشو، والدكتور أيمالدكتور محمد الشيب، والدكتور 

وتعاونه مع الطلاب والطالبات،  ،وللدكتور نايف الشمري على سعة صدرهالزنكي، 
 كل الشكر والتقدير والعرفان.،  جميعا   لهم منيف، لدكتور محمد بوشهاب المريلو 

لَق  اللاتي رافقتهن في  ،صديقاتي وأخواتي في اللهشكرا  ل  العلم، وجمعتنا حدائقهح 
ل مقارح، حصه واهر الحاج، سارة المراغي، نورة آجالأخوات: ، وأخص بالشكر الغَناء

 الفهيدة، محمودة.
وأخص بالذكر السيد مسعود  ،على تعاونهم معي ،لعاملين في محكمة الأسرةشكرا  ل

 .رمضان العامري، والسكرتيرين وائل وشريف، والقاضي محمد عبد الغني
بجامعة  رئيس قسم العلوم الاجتماعية-الح اليافعي لدكتور عبد الناصر صشكرا  ل

، على تعاونهم معي في -من قسم علم الاجتماع-علي  الصمد محمد عبدالأستاذ الدكتور ، و -قطر
 لاستبانة.التخطيط ل

بأوقاتهم  ولم يبخلوا علي ،الاستبانة ونشرها ن ساهموا معي في حلشكرا  لم
 أو كلمة تشجيع.. ن ساهموا بفكرة أو دعوة، ولمومقترحاتهم
 

 شكرا  لكم من القلب..

                                               
، رقم 188، ص7، سليمان الأشعث، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، جالسننداوود في  أخرجه أبو (1)

وهذا سند صحيح على : سلسلة الأحاديث الصحيحة(، وقال: إسناده صحيح، قال الألباني في 4811)
 .776، ص 1، جشرط مسلم
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 قال تعالى:
 
 

ك مْ أزَْوَاج ا  نْ أنَْـف س  هَا ﴿وَم نْ آيَات ه  أَنْ خَلَقَ لَك مْ م  ل تَسْك ن وا إ ليَـْ
نَك مْ مَوَدَّة  وَرَحَْْة  إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَات  ل قَوْم  يَـتـَفَكَّر ونَ﴾  وَجَعَلَ بَـيـْ

 
(21الروم: سورة ) 
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 قدمةالم
أراد به خيرا  في الدين، وشَرعََ أحكام بسم الله الرحْن الرحيم، الحمد لله الذي فقه من 

ورفع به أهله العاملين المتقين، وصلوات الله  ،الحلال والحرام في كتابه المبين، وأعز العلم
وعلى آله وصحبه  وسلامه على المبعوث رحْة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد  الهادي الأمين،

 ، وبعد..أجمعين
، وإنما أوجده لغاية ولم يتركه سدى   يخلقه عبثا   لكنه لمالإنسان،  جل جلالهفلقد خلق الله 

لى أكمل ومن أجل تحقيق تلك الغاية والقيام بها ععظمى وهي عبادته سبحانه وتعالى، 
كيفية   وجه أرسل إليه الرسل، وشرع له الشرائع، وأنزل إليه الكتب السماوية، التي تبين له

الشرائع وهي  اتمةأرسله بخ صلى الله عليه وسلما محمد تلك العبادة، وقد كان آخر الأنبياء والمرسلين نبين
شريعة الإسلام، فكانت متصفة بخصائص وصفات جعلتها تستحق أن تكون خاتمة الأديان 

 منها:والرسالات 
العالمية: فهي رسالة للعالم أجمع، لا تقتصر على عرق معين أو طائفة من البشر، قال  -1

﴾﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إ لاَّ كَافَّة  تعالى:   .(1))28سبأ: سورة (  ل لنَّاس 
الكمال: فهي رسالة كاملة لا يشوبها نقص ولا تعتريها عيوب، لأنها رسالة ربانية  -2

لْحمَْد  لِلّ َّ  الَّذ ي أنَْـزَلَ ا﴿سماوية، م شرعها رب البشر العالم بما يصلح لهم، قال تعالى: 
 .(2))1الكهف: سورة (عَلَى عَبْد ه  الْك تَابَ وَلَمْ يََْعَلْ لَه  ع وَج ا ﴾ 

الثبات والاستمرارية: فعلى تغير الأزمان واختلاف العصور إلا أن ثوابت الشريعة قد  -3
وسيرت أمور حياتهم، وهذا ينعكس على استقرار المجتمع واطمئنان  الناس، حكمت

 .(3)أفراده
 

                                               
 .50-46، صخصائص الشريعة الإسلاميةالأشقر،  :ي نظر (1)

 .50، صالمصدر السابق الأشقر، :ي نظر (2)

 .58-57، صالمصدر السابق الأشقر، :ي نظر (3)
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للعلماء المرونة: فالشريعة الإسلامية لها أصول وثوابت لا تتغير، ولكنها تركت المجال  -4
في الأمور المتغيرة لا وذلك  ،وفق ضوابط وحدود لا يتم تجاوزها ،والفقهاء بالاجتهاد

 .(1)سيما في باب المعاملات
﴿ي ر يد  الِلَّّ  ب ك م  الْي سْرَ وَلَا ي ر يد  ب ك م  اليسر ورفع الحرج عن الناس: قال تعالى:  -5

 .(2) [185البقرة: سورة الْع سْرَ﴾ ]
ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل العباد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "حفظ مصالح  -6

 .(4) (3)"المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان
قى من مصدرين أساسيين هما: الكتاب والسنة، ثم تأتي تَ سْ إن أحكام هذه الشريعة ت  

تاب والسنة وهي الإجماع والقياس، بعد ذلك المصادر التبعية التي ت رشد إليها نصوص الك
حوادث لا يوجد لها أصل  على الناستطرأ لأنه قد ، عض أئمة المذاهب المصالحاعتبر ب وقد

من تلك الواقعة  في ماإلى استنباط  الفقيه مما يدعوسنة أو إجماع أو قياس،  وفي كتاب أ
إذ ، بالمصلحة تفر  إلغاء ع  مصالح فإن كانت تلك المصلحة لم يدل الدليل على اعتبار لها أو 

 -المتصف ببعض الصفات اللازمة للأخذ بقوله -الفقيه ستنبطيَ الإرسال هو الإهمال، عندئذ  
 حكما  شرعيا  لهذه المصلحة وهذا الحكم لابد له من شروط وضوابط حتى ي عتد به. 

مؤيد ومعارض، وآخر مجيز  وعلماء الأصول في الأخذ بهذا النوع من المصالح بين
يراه غيرك كذلك، هذه الشروط فما تراه مصلحة قد لا  ،لأن المصلحة أمر نسبيبشروط، 

  نوضحها في بحثنا.
باد في دينهم ودنياهم، انعكس إن حرص الدين الإسلامي على تحقيق مصالح الع

في سن القوانين والأحكام متمثلا  على حرص دولتنا الحبيبة قطر على مصالح أفراد شعبها 

                                               
 .63-59، خصائص الشريعة الإسلاميةالأشقر،  :ي نظر (1)

 .69-63، صالمصدر السابقالأشقر،  :ي نظر (2)

 .551، ص1، جمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةابن تيمية،  (3)

 .79ص، خصائص الشريعة الإسلاميةالأشقر،  :ي نظر (4)
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ؤون حياتهم وتكفل لهم الحياة الهانئة السعيدة البعيدة عن المشاكل، والظلم التي تضبط ش
  وضياع الحقوق.

قربه من الأسرة ومعالجته للقضايا  ،ومن الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع
يا ، يستفيد منه واقعتطبيقا  بل يكون  ،فهو لا يكون بحثا  على الورق فحسب ،المتعلقة بها

لمجتمع، فهي اللبنة الأساس التي ا فيولا يخفى على أحد منا ما للأسرة من تأثير أفراد المجتمع، 
قوم عليها، فإذا كانت الأسر مستقرة مترابطة كونت مجتمعات مستقرة راقية، والعكس ي

 صحيح.
، 2006( لسنة 22رقم )وهو قانون  لك أصدرت الدولة قانونا  للأسرة القطريةلذ 

  للأفراد والأسر من حقوق وما عليهم من واجبات. ين مابَ 
لا بد أن يشوبها النقص التي البشرية، طبيعة الاجتهادات  وهالسبب الآخر و 

 ريبة من الكمال.حتى تصبح ق ،والخلل، فتكون بحاجة إلى التصويب والتوجيه
 ترت موضوعا  اخالجمع بين أصول الفقه والقانون، لذا رتأيت في بحثي هذا اوقد  

من تكمن أهميته في ملامسته لجانب متطور ومتجدد هاما  من موضوعات أصول الفقه، 
 .المصلحة ألا وهو حياة الإنسان المسلم،

 ،قياس مدى وقوة اعتبار هذا القانونب وكما هو واضح من عنوان البحث فإنه ي عنى
لزواج با المتعلقة قضايا المستجدةالفي  ،في الأمور التي لم يرد فيها نص ،لمصلحة أفراد مجتمعه

جاء فيه من  و ضع على أصول إسلامية صحيحة، فنثني على ما قانونا   ، حتى نضمنوآثاره
ومن ثم سعادة  ،الرضا من الله عزوجلبذلك نضمن كان مخالفا  للشرع، ل  ون ـقَو م ماصواب 

 . والاضطهاد الأفراد وعيشهم في مجتمع عادل خالي من الظلم
مد وعلى اللهم وسلم على نبينا مح وصل  وصلاح، فق والهادي إلى مافيه خير والله المو 

 كثيرا .آله وصحبه وسلم تسليما   
 ه1439رجب  12الخميس 
 م2018مارس  29الموافق 
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 إشكالية البحث وأسئلته:
 الإشكالية التي يَيب عنها البحث هي:

 المتعلقة بالزواج؟قانون في المواد ال التي اعتبرها المصلحة المرسلة مدى شرعية
 ة هي:لوهذه الإشكالية متعلقة بعدة أسئ

 ؟قانونال في المواد التي اعتمدت على المصالح المرسلةما  .1
 ؟مواد القانونبعض التي تضمنها  ما المصالح المرسلة .2
 ما مدى توافق مواد القانون مع حاجات وتطلعات المجتمع؟ .3

 أهمية البحث:
 قانون من خلال النظر في مواده.الالدلالة على اعتبار المصلحة المرسلة في  .1
 قانون.الة اعتبار المصلحة المرسلة في بنود قو بيان مدى و  .2
 ، وتقويمها.سد بعض الثغرات في مواد القانون .3

 أهداف البحث:
 اعتباره للمصلحة المرسلة. فيمدى موافقة القانون للشريعة الإسلامية بيان  .1
 قانون من أجل إبراز إيَابياته، وتقويم سلبياته والتعديل عليها.المواد بعض على الوقوف  .2

 حدود البحث:
 الحدود المكانية: دولة قطر.

 .2006، الصادر عام القانونالمواد المتعلقة بالزواج وآثاره، في الحدود الموضوعية: 
 100إلى مادة  5من مادة 
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  الدراسات السابقة:
المساعفة، عدنان توفيق أحْد، إشراف: البوطي، محمد توفيق سعيد رمضان، الأردن:  .1

شخصية ، تطبيقات المصلحة في قانون الأحوال الجامعة العلوم الإسلاميةم، 2014
رسالة دكتوراة في القضاء  هذه الدراسة عبارة عن :م2010الأردني المؤقت لعام 

بقانون الأحوال الشخصية الأردني،  مختصة اإلا أنه متوافقة مع ما اكتب، وهي الشرعي
 أما بحثي فهو متعلق بقانون الأسرة القطري.

وهي عبارة عن منهج  ،ملزمة قانون الأسرة القطري تأليف الدكتور محمد بوشهاب المري .2
 تدريسي لمقرر قانون الأسرة بكلية القانون في جامعة قطر. 

بعض الملاحظات عليه، ثم  مع ذكرن، معلومات عامة عن نشأة القانو المؤلف أورد فيه 
تناول مواد القانون بالشرح وبين ما وافق فيه القانون مذهب الإمام أحْد وماخالفه فيه 

 مع ذكر المذهب الآخر الذي أخذ القانون برأيه. 
الولي كمسائل تطرق في بعض الأحيان إلى المواد التي راعى فيها القانون المصلحة،

 مسائل أخرى للزواج، ة من خلالسيخصص المصلحة بالدراسإلا أن بحثي والحضانة، 
وللدكتور كتاب في قانون الأسرة سيصدر قريبا  بإذن  قياس مدى اعتبار القانون لها،و 

 الله.
التقنين بين النص شحاته، محمد أحْد حسين، شرح قانون الأسرة لدولة قطر دلالة  .3

هذا الكتاب يقع في جزئين،  :م2017سكندرية: لفقه الإسلامي وأحكام القضاء، الاوا
في مقدمات الزواج وأحكامه، تناول بالشرح مواد قانون الأسرة القطري من الأول  زءالج

، مع عرضه لبعض القضايا التي وردت على المحاكم القطرية 100إلى مادة  1مادة 
( وهذا الجزء 188-101والأحكام فيها، أما الجزء الثاني فهو في الفرقة بين الزوجين )

 لا يتعلق بموضوع بحثنا.  
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 الإضافة العلمية إلى الدراسات السابقة:
، وهي اعتبار المصلحة المرسلة في القانونالدراسات السابقة لم تطرق باب  أغلب 

تنظر إلى مدى ودرجة اعتباره تخصها بالدراسة ولم وإن طرقته في بعض الأحيان إلا أنها لم 
 تابعة لدول أخرى غير دولة قطر. ،المصلحة، في قوانين مدنية، كما أن بعضها قد تناول لها

 منهج البحث:
 :تيوالوصفي، على الوجه الآوالتاريخي هذا البحث يَمع بين المنهج الاستقرائي 

قانون المتعلقة بالزواج وآثاره والوقوف المواد بعض المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء  .1
 على ماجاء فيها من مصالح مرسلة.

المنهج التاريخي: من خلال رصد الوقائع السابقة في القضايا المدروسة، للاستفادة منها  .2
 وإسقاطها على الواقع. 

قانون للمصلحة المرسلة، وتعويله عليها  الاعتبار ة وقو بوصف مدى المنهج الوصفي:  .3
 .اعتبارها أم ضيق نطاق ذلك؟ كأحد المرتكزات في قرارته ومواده، فهل أسهب في

 البحث: مفردات
 القانون: قانون الأسرة القطري.

 المصلحة: المصلحة المرسلة.
 هيكل البحث:

 يتكون البحث من ثلاثة فصول، تحت كل فصل عدة مباحث كالآتي:
 فصل تمهيدي: التعريفات المتعلقة بالبحث.

 :مبحثانوفيه 
 .المرسلةلمصلحة باتعريف ال: الأولالمبحث 

 .المرسلةماهية المصلحة المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: حجية المصلحة المرسلة وضوابطها.

 : ماهية الزواج في الفقه والقانون. ثانيالمبحث ال
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 المطلب الأول: الزواج في اللغة.
 المطلب الثاني: الزواج في الاصطلاح الفقهي.

 المطلب الثالث: الزواج في القانون.
 مواد القانون المتعلقة بمقدمات الزواج وأحكامه. بعض الفصل الأول: اعتبار المصلحة في

 وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: اعتبار المصلحة في توثيق عقد الزواج وأهلية الزوجين وتعدد الزوجات.

 توثيق عقد الزواج.المطلب الأول: اعتبار المصلحة في 
 أهلية الزوجين وتعدد الزوجات.المطلب الثاني: اعتبار المصلحة في 

 في زواج المجنون والمعتوه والفتى والفحص الطبي قبل الزواج. بار المصلحة ث الثاني: اعتالمبح
 المطلب الأول: اعتبار المصلحة في زواج المجنون والمعتوه والفتى.
 المطلب الثاني: اعتبار المصلحة في الفحص الطبي قبل الزواج.

 الجانب العملي. :اعتبار المصلحة في القانونالفصل الثاني: مدى 
 وفيه مبحثان:

 من المجتمع القطري في القضايا السابقة. فئةرأي  المبحث الأول: استطلاع
 .عن الفئة المستهدفة في الاستبانة المطلب الأول: معلومات عامة

 المطلب الثاني: استطلاع الرأي حول توثيق عقد الزواج في المحاكم الشرعية.
 حول نكاح الصغير والصغيرة وتعدد الزوجات.المطلب الثالث: استطلاع الرأي 

 المطلب الرابع: استطلاع الرأي حول زواج المجنون والمعتوه والفحص الطبي قبل الزواج.
 والنتائج التي توصلت إليها.على الاستبانة المبحث الثاني: تعقيب الباحثة 

 المطلب الأول: تعقيب الباحثة على نتائج الاستبانة.
 النتائج التي توصلت إليها الباحثة.المطلب الثاني: 
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 فصل تمهيدي: التعريفات المتعلقة بالبحث.
 

 وفيه توطئة ومبحثان هما:
 

 .المرسلةلمصلحة باتعريف ال: ولالمبحث الأ
 : ماهية الزواج في الفقه والقانون.ثانيالمبحث ال
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 فصل تمهيدي: التعريفات المتعلقة بالبحث

 :توطئة

صطلحات العلمية لابد أن تحوي في مقدمتها على بيان لمعاني المكعادة الأبحاث 
فكرة اتضاح اكتمال المعنى و مما يؤدي إلى ، شكل من مفرداتهاذات الصلة بموضوعها، والم

 . دى القارئأكثر ل الموضوع
المبحث ،أما المرسلةلمصلحة باتعريف ال في ولالمبحث الأالفصل فيه مبحثان: هذا 

حتى نقف على نقاط التشابه والاختلاف  ،الفقه والقانونفي تعريف الزواج  فهو في ثانيال
 .بينهما، وصولا  إلى التعريف المختار
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 لمصلحة المرسلة.باتعريف ال: الأولالمبحث 

حتى نكون على ، ا في هذا البحث، المصلحة المرسلةمن المفردات التي لا بد من بيانه
 دراية تامة بموضوعنا.

التعريف بالمصلحة : المطلب الأول اهم مطلبينولمزيد تنظيم قسمنا هذا المبحث إلى 
 .حجية المصلحة المرسلة وضوابطهاوالمطلب الثاني المرسلة، 

 المصلحة المرسلة ماهية المطلب الأول:

 :لغةالمرسلة أولا : المصلحة 
به دَخَلَ، ونقل الفراء من مادة صَلَحَ: )الصلاح( ضد الفساد وبا: "المصلحةأن ذكر الرازي 

 .(1)"صَلُحَ أيضاً بالضم... و)المصلحةُ( واحدة )المصالح( و )الاستصلاحُ( ضد الاستفساد
 صَلَحَ: الصاد واللام والحاء أصلٌ واحدٌ يدُلُ على خلاف الفساد. وقال ابن فارس: "

 .(2)"ح بفتح اللام.لَ يقُال: صَلُحَ الشيء يصلح صلاحاً، ويقُال: صَ 
  .(3)"وأرسل الشيء: أطلقه وأهملهمن أرَسَلَ، قال ابن منظور: " المرسلةأما 
 .(4)"أرسلت الكلام إرسالًا أطلقته من غير تقييد"المصباح المنير:  وفي

 المرسلة اصطلاحا :أولا : المصلحة 
 :الآتيكتب العلماء على النحو   بعض نناقش هنا تعريف المصلحة المرسلة في

قد صنف الاستصلاح ضمن الأصول  مؤلفهأن  نجد ،المستصفىطالعنا كتاب  إذا
الموهومة، وعرفه بأنه المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 

                                               
 ، باب الصاد، مادة صلح.178، صمختار الصحاحالرازي،  (1)
 ، كتاب الصاد، باب الصاد واللام وما يثلثهما، مادة صَلَحَ.303، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (2)
 ، حرف اللام، فصل الراء.285، ص11، جلسان العربابن منظور،  (3)
، كتاب الراء، فصل الراء مع السين وما 226، ص1، جالشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب الفيومي،  (4)

 يثلثهما، مادة رسل.
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يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول 
 (1)ودفعها مصلحة.الخمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 

أما الطوفي فقد ذكر أن المصلحة بشكل عام هي: جلب نفع أو دفع ضر ، ثم  
 قسمها إلى:

 ماشهد لها الشارع باعتبار أو بطلان على النحو الآتي: .أ
 كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي.  ،قياس: وهو المصلحة التي شهد الشرع باعتبارها 
  كتعيين الصوم في كفارة   ،ع ببطلانهاالغلو: وهو المصلحة التي شهد الشر

 رمضان على الموسر كالملك ونحوه، وسماها غلو لأنه تغيير للشرع بالرأي.
 إلى: وهذه تنقسمالمصلحة التي لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين،   .ب

 تحسيني: كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لايليق بالمروءة، 
 بتولي الولي ذلك.

  حاجي: أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد
 . (2)الكفء خيفة فواته

المنفعة التي عرف المصلحة شرعا  بأنها: "سعيد رمضان البوطي، في أطروحة الدكتوراة ل
أموالهم، طِبْقَ ترتيب معين فيما قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، و 

 .(3)"بينها
كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها أو بأنها:"فقال المصلحة المرسلة أما 

 .(4)"لجنسها القريب شاهد بالإعتبار أو الإلغاء
 

                                               
 .173،ص1، جالمستصفىالغزالي، ي نظر:  (1)
 .204، ص3، جشرح مختصر الروضةالطوفي، ي نظر:  (2)
 .23، رسالة دكتوراة، ص ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةالبوطي، ي نظر:  (3)
 .330ص ،المصدر السابقالبوطي، ي نظر:  (4)
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 محترزات التعريف:
في  "، خرج كل مايظن أنه منفعة مما لا يدخلداخلة في مقاصد الشارعفي قوله: "

 المقاصد الكلية للشارع، وهو ما ي عرف: بالمرسل الغريب.
" كل ما كان للإمام أن يتصرف فيه بموجب دون أن يكون لها شاهد بالإعتبارخرج بقيد "

 حق الإمامة كتصرفه في العطآت وغيره.
كل مسألة أو واقعة كانت مناطا  لمصلحتين متعارضتين، لكل وخرج بهذا القيد أيضا   

من الاعتبار أو الإلغاء، لأن هذا من قبيل التعارض والترجيح فتسري عليه منها شاهد 
 الأحكام المتعلقة بذلك.

 ويخرج كذلك كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح، سواء عارضت من النص
 .(1)عمومه أو إطلاقه أو جميع مدلوله

ريع ، موضحا  أن تشد تطرق إلى ذكر المصلحة في كتابهقفعبد الوهاب خلاف  أما
لب منفعة أو دفع ضرر أو رفع حرج،  الأحكام لم ي قصد منه إلا تحقيق مصالح للناس، إما بج 
وأن هذه المصالح متجددة بتجدد أحوال الناس، واختلاف بيئاتهم، فالحكم الذي يَلب نفع 

 .(2)في زمن قد يأتي بضرر في آخر
 الشارع ومصلحة مرسلة:ثم بين أن المصلحة لدى الأصوليين تنقسم إلى مصلحة معتبرة من 

المصلحة المعتبرة: هي التي شرع الشارع أحكاما  لتحقيقها، ودل على اعتبارها، مثال  .أ
ذلك: حفظ حياة الناس، فقد أوجب من أجله القصاص من القاتل العامد، وحفظ 
المال شرع له حد السرقة، أما حفظ العرض فقد شرع من أجله حد القاذف والزاني 

 والزانية. 
حة المرسلة: هي المصالح التي اقتضتها البيئات والتغيرات بعد انقطاع الوحي، ولم المصل  .ب

ي شرع الشارع لها أحكاما ، كما لم يقم الدليل على اعتبارها أو إلغائها، مثل: المصلحة 

                                               
 .334-330، رسالة دكتوراة، صضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية البوطي،ي نظر:  (1)
 .84ص، علم أصول الفقه ،خلافي نظر:  (2)
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ت سمع الدعوى به عند الإنكار،  التي دعت إلى أن الزواج الذي لايثبت بوثيقة رسمية لا
 .(1)سجل لا ينقل الملكيةاقتضت أن عقد البيع غير الم التيومثله المصلحة 

يكاد لا  ،بناءا  على ما سبق وجدت الباحثة أن التعريف الاصطلاحي للمصلحة
قد  ،والفرق بينهما يكمن في أن التعريف الاصطلاحي ،ينفك عن التعريف اللغوي لها

خصص المصلحة ووضعها في إطار ما أقره وشرعه الشارع أو أنكره أو سكت عنه، لا مطلق 
، كما اختلفت تسميات علماء الأصول لها فهناك من يسميها الاستصلاح وآخرون المصلحة

 .ها المناسب المرسل، والاستدلال، والرأي المرسل وغيرهاأطلقوا علي
لها،  القانونالمرسلة وقياس مدى اعتبار  هذه الأطروحة ت عنى ببحث المصلحةإن و 

وتراعي  وأهمية ذلك تكمن في أن القانون الذي ي قر موادا  وأحكاما  تواكب العصر وتغيراته
من خلال تحقيق  ،اهتمامه بمصلحة مجتمعهقوته ومتانته و ، لهو دليلٌ على ضوابط الدين

كما يدل على قوة واضعه ونظرته العدل وتوفير الحياة المنضبطة والهانئة لمن هم تحت ح كمه،
ولا تعارض بين اعتبار المصالح وبين وعنايته بالشريعة الإسلامية،  الثاقبة للأمور وسعة أفقه،

، لأن حوادث الناس الحكم بالشريعة الإسلامية طالما أنها لم تخالف حكما  من أحكامها
ح أمرا  معتادا  عليه في متجددة، والأعراف متغيرة، فما كان مستقبحا  في السابق، قد ي صب

 .الحاضر والعكس

 حجية المصلحة المرسلة وضوابطها المطلب الثاني:

، ولم رسلة، بأنها المصالح التي استجدتتطرقنا إلى معنى المصالح الم المطلب السابقفي 
أمر بمعرفة حكم كل  المسلمون مطالبونبما أن ة ولا قياس، و يرد فيها نص في كتاب ولا سن

سنبحث ما قاله العلماء في شأنها،  بناءا  عليه ذلك المصالح المرسلة، منو  ،محياته من أمور
  .؟هل كانت لهم ضوابط تضبط تلك المصالح أم لا ،ثم ننظر

                                               
  .85-84، ص علم أصول الفقه، خلافي نظر:  (1)



 

14 

 

 :حجية المصلحة المرسلةأولا : 
إن المصلحة المرسلة في مجال العبادات من صلاة وصوم ونحوه، لا خلاف بين 

لابد على النصوص، إذ  لأن الأصل في العبادات التوقف العلماء على عدم حجيتها فيها،
ت لا ت درك مصالحها إلا داا، فالعبلا مجال لإعمال العقل فيهاأن يرد فيها نص شرعي، إذ 

 .عن طريق دلالة الشرع
المختلف فيه بين أهل الأصول، أما ورود المصلحة المرسلة في باب المعاملات، فهو 

 تكنإلى أن المعاملات مجال قابل للتجدد ولاستحداث أمور لم وقد يكون مرجع ذلك 
 سابقا ، فهي تابعة لتغير الزمان والمكان. ةدو جمو 

 والسؤال المطروح هنا: هل ت عد المصلحة المرسلة مصدرا  من مصادر التشريع في باب المعاملات أم لا؟
 : أربعة أقوال هياختلف الفقهاء في ذلك على 

، على أن المصلحة المرسلة حجة، وهي والحنابلةقول الإمام مالك  القول الأول:
وهو قول بقولهم: " (1)دة لآل تيميةورد ذلك في كتاب المسو مصدر من مصادر التشريع، 

 .(2)"متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل، وقال مالك يجوز ذلك
 .(3)"الله حجةالمصلحة المرسلة عند مالك رحمه للإمام القرافي، قوله: " وردكما 

 أدلتهم في ذلك ما يلي: 
بالمصلحة فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة،  -رضي الله عنهم–عمل الصحابة  -1

–مثل: كتابة المصحف، وولاية العهد من أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب 
، وترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وتجديد الأذان الأول في -رضي الله عنهما

 .(4)-رضي الله عنه–م الجمعة وذلك في عهد عثمان بن عفان يو 

                                               
بن تيمية، وأضاف عليها ابن تيمية الأب  آل تيمية: بدأ بتصنيفها ابن تيمية الجد وهو مجد الدين عبد السلام (1)

 عبد الحليم بن تيمية، ثم أكملها الابن الحفيد أحْد بن تيمية.

 .450، صالمسودة في أصول الفقهآل تيمية،  (2)

 .446، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،  (3)

 .213، ص3، جشرح مختصر الروضةالطوفي،  (4)
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الغاية من تشريع الأحكام هي تحقيق مصالح العباد في الدارين، وإن مصالح العباد  -2
غير متناهية، بخلاف النصوص الشرعية فهي محدودة، فما سكتت عنه نصوص 

مية من جلب الشرع من الكتاب والسنة، فلا بد أن تراعى فيه قواعد الشريعة الإسلا
  .(1)المنافع ودفع المضار

إلى اعتماد المصلحة المرسلة، وإن لم تستند  -رحْه الله-ذهب الشافعي  القول الثاني:
، أو تعليق الحكم بمصالح إلى حكم متفق عليه في أصل بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة

 .(2)شبيهة بالمصالح المعتبرة
إن    -والتي أشار إليها بالمناسب المرسل-المرسلة ، أن المصلحة وقد ذكر السبكي

 .(3)كانت مصلحة ضرورية قطعية كلية فإنها تعتبر وإلا فلا
وكان دليل الإمام الشافعي في ذلك أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، معزو إلى 

 . (4)صلى الله عليه وسلمشريعة محمد 

يشهد لها الشرع  وهو قول الإمام الغزالي بأن قسم المصلحة التي لمالقول الثالث: 
 بالبطلان ولا بالاعتبار إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي: 

التزييني، فذلك لاضرورة إليه فلا يَوز الحكم ماهو في رتبة الحاجي، والتحسيني  -1
 بمجرده مالم يشهد له أصل.

وإن لم يشهد له أصل  ، فهذا يَوز الحكم به حتى (5)ماهو في رتبة الضروري -2
 .(6)معين

                                               
 .201، صتيسير علم أصول الفقهالعنزي،  (1)

 .162-161، ص2، جالبرهان في أصول الفقهإمام الحرمين،  (2)

 .177، ص3، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي،  (3)

 .162، ص2، جالبرهان في أصول الفقهإمام الحرمين،  (4)

 الضروري: حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال. (5)

-479، ص1، جروضة الناظر وجنة المناظرة، ابن قدامي نظر: . 174، صالمستصفىالغزالي، ي نظر:  (6)
481. 
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وهو قول القاضي الباقلاني حيث  منع العمل بالمصالح المرسلة مطلقا ، لرابع:القول ا
 .(2)، وكذلك أبو المعالي الجويني(1)رد الاستدلال بالمصالح المرسلة

 في ذلك: أدلتهم
 تحصيلها واعتبارها بأبلغ إلىالشرع  سارعلو كانت المصلحة المرسلة حجة ل -1

كون قد أغفلت جانبا  العباد، فلا ي تصور أن ت، فالشريعة قد راعت مصالح (3)الطرق
 .(4)فيه مصلحتهم

 .(5)ادليل على انتفاء العمل به صلحة المرسلةانتفاء الدليل على العمل بالم -2
المعاني لابد أن ت ضبط بالمنصوصات، فإذا لم ت ضبط رجع الشرع إلى اتباع وجوه  -3

 .(6)الرأي، فيصير ذوو الأحلام بمثابة الأنبياء
 البوطي أن هذا الخلاف، ناشىء عن عدة أسباب هي:وقد ذكر 

السبب الأول: أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستصلاح، أو عدم اعتباره عند 
اعتبر الاستصلاح، إذ عده أصلا   -رحْه الله–نقلهم الخلاف والنزاع فيه، فالإمام مالك 

 تبروه كذلك.مستقلا  من أصول الاجتهاد، في حين أن الأئمة الثلاثة لم يع
السبب الثاني: عدم التأكد والتثبت، من الآراء المنسوبة إلى مالك، والتي قيل بناء  

 .(7)عليها، أنه أفرط واسترسل في الأخذ بالمصالح المرسلة
في إنكار الاستحسان،  -رحْه الله–السبب الثالث: استفاضت الإمام الشافعي 

 ووصفه له بأنه أخذ بالتشهي، دون أن يستثني. 

                                               
 .161، ص2، جالبرهان في أصول الفقهإمام الحرمين، ي نظر:  (1)

 .169، ص2، جالمصدر السابقإمام الحرمين، ي نظر:  (2)

 .210، ص3، جشرح مختصر الروضةالطوفي، ي نظر:  (3)

 .200، صتيسير علم أصول الفقهالعنزي، ي نظر:  (4)

 .162، ص2، جالبرهان في أصول الفقهإمام الحرمين، ي نظر:  (5)

 .162، ص2، جالمصدر السابقإمام الحرمين، ي نظر:  (6)

 .405-399الة دكتوراة، ص ، رسضوابط المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلاميةالبوطي، ي نظر:  (7)
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أدى ذلك إلى أن الكثير، ممن لم يتدبروا أصول الشافعي، وطرق اجتهاده، يظنون أنه 
 . (1)ينكر الأخذ بالمصلحة، نتيجة لإنكاره الاستحسان؛ وذلك لتقاربهما ودقة الفرق بينهما

 القول الراجح:
وز العمل بها بالشروط التي ذكرها كل من أن المصلحة المرسلة حجة؛ لذلك يَهو 

 .الجزئية القادمةالغزالي و الشاطبي والتي سنتطرق إليها في  الإمامين
، واشتراط (2)والتابعين والأئمة الأربعة وذلك لأخذ الصحابة رضوان الله عليهم بها

لخوض فيها بلا علم، فيفتح المجال للقول في شرع ترك المجال لعامة الناس باالضوابط حتى لا ي  
 بالإضافة إلى قوة أدلة من قال بحجيتها. ، الله بالرأي

 ثانيا : ضوابط المصلحة المرسلة
من قالوا بالعمل بالمصالح المرسلة لم يتركوا الأمر هكذا بل وضعوا له شروط وضوابط 

 تقيده من هذه الضوابط:
 للأخذ بالمصلحة المرسلة عدة شروط هي:اشترط الإمام الغزالي 

 قطعي لا شبهة فيه.أن تكون قطعية: بأن تثبت بطريق  -1
أن تكون كلية: حيث يكون لها نفع عائدٌ على عامة المسلمين أو لأكثر أفرادها،  -2

 وليست خاصة ببعضهم.
أن تكون ضرورية: فتكون عائدة إلى حفظ ضرورة من الضرورات الخمس، وهي  -3

 .(3)حفظ الدين والنفس والنسل والمال
 :ما يأتي الشاطبي فقد اشترطالإمام أما 

 ملائمة لمقصود الشارع: فلا تخالف أصلا  من أصوله، ولا دليلا  من أدلته.أن تكون  -1

                                               
 .405-399دكتوراة، ص الة ، رسضوابط المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلاميةالبوطي، ي نظر:  (1)

 .410-407، رسالة دكتوراة، ص المصدر السابقالبوطي،  :ي نظر (2)

 .176، صالمستصفىالغزالي، ي نظر:  (3)
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ذلك لا يكون لها ى أهل العقول لتلقوها بالقبول، وللو ع ر ضت علفمعقولة في ذاتها:  -2
لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على  -كما ذكرنا سابقا  – مدخل في التعبدات

 التفصيل كالوضوء والصلاة.
 .(1)رفع الحرج: أن تؤدي تلك المصلحة إلى التخفيف والتيسير على الناس راجعة إلى -3

ومثل هذه الضوابط ضرورية حتى تضبط العمل بما لم يرد فيه نص شرعي، فت سهل 
 الاجتهاد على المجتهد، ولا تترك المجال لمن شاء أن يحكم في دين الله بالرأي.

 أما ضوابط المصلحة عند البوطي فهي:
، ولا للإجماع أو صلى الله عليه وسلمصلحة غير مخالفة لكتاب الله، ولا لسنة رسوله أن تكون الم -1

 القياس الصحيح.
 لا تكون مفوته لمصلحة مساوية لها أو أهم منها. -2
لا يَوز تخصيص شيء من الكتاب أو السنة بالمصلحة المجردة، لأن الكتاب ي فسَر  -3

صص بسن صَص بكتاب مثله أو سنة ثابتة، والسنة ت ـفَسَر أو تخ  ة مثلها أو آية أو يخ 
 من الكتاب.

ما شاع من قول بعضهم "تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان"، لا يَوز أخذه على  -4
 ظاهره، فما ثبت بدلالة الكتاب أو السنة أو القياس، باق  ما بقي الكتاب والسنة.

كل مجتهد في الأحكام، عليه أن يلاحظ خصائص المصلحة في الشريعة الإسلامية؛  -5
 .(2)يه هذه المصالح بمصالح أرباب المدينة الحديثة والحضارة الماديةحتى لا تلتبس عل

 
 

 

                                               
 .635 -627، ص2، جالاعتصامالشاطبي، ي نظر:  (1)

 .413-411الة دكتوراة، ص ، رسضوابط المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلاميةالبوطي، ي نظر:  (2)
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  الزواج في الفقه والقانون ماهية: الثانيالمبحث 
 ثلاثة مطالب هي:  وفيه

 الزواج في اللغة. .1
 الزواج في الاصطلاح الفقهي. .2
 الزواج في القانون. .3

 الزواج في اللغة المطلب الأول:
الاطلاع على طائفة من معاجم اللغة العربية، وقواميسها التي حوت بين طياتها  بعد

مشتق من  الزواج لفظتعارفت عليه العرب من مفردات، مع بيان المقصود منها، تبين أن  ما
تتصف به لغتنا العربية  معان  جمة، ومترادفات عدة، عكست ما مادة زوج، وهذه المادة لها

 هائلة، من تلك المعاني:من غنى  وثروة لغوية 
 مقارنة الشيء لشيء: -1

مادة زوج( الزاء والواو والجيم أصل يدلُ على مقارنة شيء لشيء، من ذلك :")قال ابن فارس

 الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج بعلها وهو الفصيح. 
مِنْها رغَدَاً حَيْثُ شِئ ْتمُا وَلا تَ قْرَبا هذِهِ الشَّجَرةََ أنَْتَ وَزوَْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلا قال الله جل ثناؤه: ﴿وَقُ لْنا يا آدَمُ اسْكُنْ 

 (1)."(35فَ تكَُونا مِنَ الظَّالمِِيَن﴾ )سورة البقرة: 

لفيروز ، وا(3)البقاء الحنفي و، وأب(2)لرازيأيضا  عند: اهذا المعنى ما يوافق جاء وقد 
 .(5)مرتضى الزبيدي، و (4)آبادي

 

                                               
 ، كتاب الزاي، باب الزاء والواو ومايثلثهما، مادة )زوج(. 35، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، معجم   (1)
 ، باب: الزاي، مادة: زوج. 138، ص مختار الصحاحالرازي،   (2)
 ، فصل: الزاي.486، ص الكلياتالكفوي،   (3)
 الزاي. ، باب: الواو والياء، فصل:192، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،   (4)
 ، فصل: الزاي مع الجيم، مادة )زوج(. 22، ص6، جتاج العروسمرتضى الزبيدي،   (5)
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 خلاف الفرد:  -2

للاثنين: هما زوجان، وهما لزوج ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى زوجاً، أيضاً يقال وا: "قال الرازي

  .(1)("40زوج، كما يقال: هما سيان وهما سواء، قال تعالى: ﴿قُ لْناَ احمِْلْ فيِهَا مِنْ كُل ٍّ زوَْجَيْنِ اثْ نَيْنِ﴾ )سورة هود: 
 (2)"الفرد الذي له قرين.الزوج " ابن سيده:إلا أنه زاد عليه قول: ابن منظور ومثله 

وقال أبوعبيدة وابن فارس كذلك، وقال حيث قال: "ذلك الف أما الفيومي فقد ذكر ما يخ
والعامة : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين والزوج عندهم الفرد وهذا هو الصواب، وقال الأنباري :الأزهري

كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداً في مثل قولهم زوجُ تخطئ فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذهب العرب إذ  
 (3)." حمامٍّ وإنما يقولون زوجان من حمام

 على الجنسين المختلفين: إطلاقه -3
ويوقعون الزوجين على الجنسين ورد هذا المفهوم في لسان العرب حيث قال المؤلف: "

  .(4)"المختلفين نحو الأسود والأبيض والحلو والحامض
، ومثله في المعجم (5)يماثل المعنى السابق اب تاج العروس ماكما نجد في كت

 .(6)الوسيط
من خلال ماسبق فإن المعنى اللغوي المختار من ق بَل  الباحثة  لكلمة الزواج، والذي 
يخدم موضوعنا ويلامسه هو الاقتران، ومقارنة شيء لشيء، إذ أن عقد الزواج يحصل باقتران 

 رجل بامرأة.
 

                                               
 ، باب الزاي، مادة )زوج(.138، ص1، جمختار الصحاحالرازي،   (1)
 ، فصل: الزاي.291، ص2، جلسان العربابن منظور،   (2)
اب الزاي، باب الزاي مع الواو ، كت258، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،   (3)

 ومايثلثهما، مادة )زوج(.
 ، فصل الزاي.291، ص2، جلسان العربابن منظور،   (4)
 ، فصل الزاي مع الجيم. 22، ص6، جتاج العروسمرتضى الزبيدي،   (5)
 ، باب: الزاي.405، ص1، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   (6)
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 الفقهي في الاصطلاحالزواج  المطلب الثاني:
في هذا المطلب نتنقل بين المذاهب الأربعة، نسبر أغوارها لنتعرف على ما جاء في 
أمهات كتبها ومصادرها، وما حكاه علماؤها في شأن المعنى الفقهي للزواج والذي غالبا  ما 

 ي عبرون عنه بمرادفه في الاصطلاح وهو النكاح، ثم نرجح مانراه أقرب للصواب.
وقد اكتفيت بتعريفين أو ثلاثة من كل مذهب؛ وذلك ب غية التخفيف على القارئ 

 وعدم الإطالة.

 :الحنفية عندأولا : الزواج 
وذلك فيما -لم أجد تعريفا  للزواج في كتب الحنفية كغيره من المذاهب الأربعة 

النكاح في حيث اقتصروا على مرادفه وهو النكاح، فجاء في المبسوط أن  -اطلعت عليه
 اللغة الوطء، وساق عليه الأمثلة من كلام العرب، كما بين أن حقيقة المعنى فيه الضم.

أما استعماله في العقد فإنما هو مجاز لكونه سبب شرعي يتوصل به إلى الوطء، أو  
 ل ما في العقد من معنى الضم. 

ل العقد فقط، أن اسم النكاح شرعا  يتناو  -رحْه الله–الشافعي الإمام ثم نقل عن 
 في نظره.- (1)الحنفية وذكر بعض استدلالات القرآن التي ترجح مذهب

عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها : "هو قال ابن عابدينو 

 .(3)"وهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد" ثم قال: (2)"مانع قصداً 
 شرح ألفاظ التعريف:

: هو مجموع إيَاب أحد المتكلمين، مع قبول الآخر، أو كلام الواحد )4("العقد"
 القائم مقامهما. 

                                               
 .192ص، 4، جالمبسوطالسرخسي، ي نظر:    (1)
 .5-3، ص3، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   (2) 
 .5-3، ص3، جالمصدر السابق ابن عابدين،  (3)
 .5-3، ص3، جالمصدر السابقابن عابدين،  )4(
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: المراد أنه عقد يفيد حكمه، بحسب الوضع )1("أي حل استمتاع الرجلقوله: "
 . )2(الشرعي

 .)4(: خرج به الذكر والخنثى المشكل والمحارم)3(" من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي"
 .(6): حال من الضمير، يفيد وقوع المصدر حالا  )5)"قصداً" 

 ثانيا : الزواج عند المالكية:
عقد لحل التمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر بأنه: " عرفه الدردير

 (7)".، أو راجٍّ نسلاً محتاج
غير موجب قيمتها ببينة عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية أما ابن عرفه فقد ذكر أن النكاح: "

 .(8)"قبله، غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر
 شرح ألفاظ التعريف:

هذا التعريف يتصف بصعوبة ألفاظه واستشكال بعضها على القارئ؛ لذلك هو 
 بحاجة إلى شرح وتوضيح كما سيأتي:

والعقد فيه لزوم للعاقد على  الطرفين،بول من " لأن النكاح فيه إيَاب وقعقدقال: "
" صفة أي المتعة المجردة فهي المقصودة من غير على مجردمن الأمور، ثم قال: " نفسه أمرا  

 إضافة شيء  إليها، وكان هذا الوصف احترازا  من العقد على المنافع والذوات.

                                               
 .5-3، ص3، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (1)

 .3، ص3ج ،المصدر السابقابن عابدين، ي نظر: ( 2)

 .5-3، ص3، جالمصدر السابقابن عابدين،  (3)

 .6، ص3، جالمصدر السابقي نظر: ابن عابدين،  (4)

 .5-3، ص3، جالمصدر السابقابن عابدين،  (5)

 .5، ص3، جالمصدر السابقي نظر: ابن عابدين،  (6)

-332، ص 2، ج أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك مع بلغة السالك على الشرح الصغير، درديرال  (7)
334 . 

 .  187، ص 3، جالمختصر الفقهيابن عرفة،   (8)
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الركوب والأكل  والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون معنويا  وحسيا  كتمتع
 .والمقدمات، والتلذذ يكون في الأمور الحسية فقط

" هذا القيد أخرج به تحليل الأمة إذا وقع ببينة ، وإ طلاق متعة غير موجِب قيمتهاقال: "
يّ  وَالْمَجْب وب  وهو ظاهر قوله : " " أي حال من التلذذ ببينةالتلذذ يوجب إدخال نكاح الخَْص 

" يحتمل أن يكون نصبا  على الحال من المضاف إليه وهو عالم غيرَ وله: "أخرج به صورة الزّ نا ق
 .المتعة، وهو المعقود عليه

ويحتمل الرفع على الصفة، فأخرج بذلك صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة   
كلها والعاقد عالم بتحريم المتعة بها، كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في  

  اللهكتاب 
ثم أشار إلى أن ذلك لا يقتصر على تحريم الكتاب بل هو عام فيما وقع تحريمه بغيره، 

" وهو معطوف على الكتاب أي ما حرمه الإجماع على القول وبالإجماع على الآخرقال: "
 (1)الآخر، وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا عليهما مسائل في النكاح والزنا.

 الشافعية:ثالثا : الزواج عند 
النكاح لغة: الضم والجمع، وشرعاً: عقد عرف الإمام الشربيني النكاح لغة وشرعا  فقال: "

 (2)"يتضمن إباحة وطءٍّ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعاً 
عقد :"، وشرعا  (3)"الضم والوطءعرف النكاح لغة بأنه: "فقد شهاب الدين الرملي أما 

 .(4)"يتضمن إباحة وطءٍّ باللفظ الآتي وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء
 شرح ألفاظ التعريف:

 باللفظ الآتي: وهو الإنكاح والتزويج، وما اشتق منهما.

                                               
 .155-152، صشرح حدود ابن عرفةالرصاع، ي نظر:  (1)
 .200، ص4، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،   (2)
 .176، ص 6، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  (3) 
 .176، ص6، جالسابقالمصدر الرملي،   (4)
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وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء: لصحة نفيه عنه، ولاستحالة أن يكون حقيقة 
 .(1)فيه

 رابعا : الزواج عند الحنابلة:
، (2)"عقد التزويج: أي عقد يعُتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمتهعرفه البهوتي حيث قال: "

 .(3)"وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطءوقال: "
عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو عرف عبد الرحْن النجدي الحنبلي النكاح شرعا  بقوله: "و 

 .(4)"الاستمتاعتزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة 
 شرح ألفاظ التعريف:

المعقود عليه منفعة الاستمتاع: أي الذي يرد عليه عقد النكاح، هو منفعة 
 .(5)الاستمتاع، كالإجارة لا ملكها، أو الحل لا ملك المنفعة، وقيل: المعقود عليه الإزدواج

 زواجرب للنتيجة لتعريفات المذاهب الأربعة السابقة، يظهر للباحثة أن التعريف الأق
: العقد ، والذي نعيد صياغته بأنهنفيةعند السادة الح (6)تعريف ابن عابدين اصطلاحا  هو

–على منفعة الاستمتاع من المعقود عليها  -العاقد-الذي يتم من خلاله حصول الرجل 
؛ وذلك لأنه جامع لكل أجزاء الزواج من عاقد التي لم يمنع من نكاحها مانع شرعي -المرأة

(، والمعقود عليها )الزوجة(، والعقد، ومنفعة الاستمتاع، أما السبب الآخر فهو أنه )الزوج
ولسهولة لتي لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، مانع من دخول ما ليس منه كما في قوله: ا

 ألفاظه وسلالة عبارته.

                                               
 .183، ص7، جتحفة المحتاج إلى شرح المنهاجالهيتمي،  (1)

 .5، ص5، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،   (2)
 .5، ص5، جالمصدر السابقالبهوتي،   (3)
 .224، ص6، جحاشية الروض المربعالنجدي،   (4)
 .224، ص6، جالمصدر السابقالنجدي،  (5)

 .5-3، ص3، جالمحتار على الدر المختار ردابن عابدين،  (6)
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 المطلب الثالث: الزواج في القانون
وبصفة  2030ستراتيجية دولة قطر تحقيقا  لأهداف التنمية الاجتماعية، في إطار ا

( لسنة 22قانون الأسرة رقم )خاصة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، أصدرت الدولة 
 .اللبنة الأساس لأي مجتمع ت عدالتي و وذلك لتنظيم شؤون الأسرة  ؛2006

وللتعريف بالقانون فقد ذكر علي المري في أطروحة الماجستير، معلومات عن نشأة 
الأسرة القطري، يمكن الرجوع إليها، وقد استقى معلوماته في ذلك، من مقابلة أجراها  قانون

مع القاضي عبد الرحْن شرفي، القاضي بمحكمة الاستئناف، ورئيس اللجنة الأولى لمشروع 
قانون الأسرة، والقاضي ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس اللجنة 

 .(1)شروع قانون الأسرةالثالثة للنظر في م
ضمان الحقوق وبيان الواجبات، فيكون أفراد  ،ن من أهداف إصدار هذا القانونإ

 .وما يَب عليهم من واجبات ،لهم من حقوق بما ،المجتمع على علم وبصيرة
مزيد عناية ورعاية الزواج وآثاره، فقد أفرده بكتاب  القانونومن الأمور التي أولاها 

 د المتعلقة به التي تنظم الزواج وتضمن حقوق الزوجين.فصل فيه بعض الموا
عقد شرعي بين رجل أنه: "على تعريف الزواج قد اهتمت بقانون الالمادة التاسعة من و 

 .(2)"وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان
ماهية عقد الزواج والغاية منه، فمن حيث الماهية  تضمنهذا التعريف القانوني قد ف

فهي تحقق  هو عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة والبقاء، أما الغاية منه
 للزوجين، وقد ذكرها القانون تأكيدا  على أهميتها من أجل المصلحة. سكن والعفةال

 ما يأتي:يظهر لنا ، التعريف القانونيو  ة السابقةالفقهي اتالتعريف نظرنا إلىوإننا إذا 
وإننا هنا  ،ذكر الغاية منهمع  زواجأشمل وأوسع لأنه عرف ال القطريتعريف القانون أن   -1

 نلتمس العذر للفقهاء حيث إن طريقتهم في الحدود عدم ذكر الشروط والغايات غالبا . 
                                               

، رسالة ماجستير، الطلاق بين قانون الأسرة القطري ومذهب الإمام أحمد دراسة فقهية تقويميةالمري،  (1)
 .11-10ص

 .8، صقانون الأسرة القطري (2)
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مما يميز التعريف القانوني إيضا  سهولته ووضوح معانيه لاسيما للأجيال الحالية التي قد   -2
قهاء، حيث خاطبهم بلغتهم المعاصرة التي يفهمونها تجد صعوبة في فهم لغة الفقه والف

 ويتقنونها.
 إضافة لفظ "الاستدامة" في التعريف القانوني، أخرج زواج المتعة، وهو محرم شرعا .  -3
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 مواد القانون المتعلقة بمقدمات الزواج وأحكامهبعض لفصل الأول: اعتبار المصلحة في ا
 

 :هما ومبحثانوفيه توطئة 
 

 وتعدد الزوجات.وأهلية الزوجين المبحث الأول: اعتبار المصلحة في توثيق عقد الزواج 
 والفحص الطبي قبل الزواج.والفتى في زواج المجنون والمعتوه المبحث الثاني: اعتبار المصلحة 
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مواد القانون المتعلقة بمقدمات الزواج بعض الفصل الأول: اعتبار المصلحة في 
 وأحكامه

 :وطئةت
مدى  هذا متعلق بقياس فصلنايتبين لنا أن موضوع العنوان، من خلال ما جاء في 

لمواد التي روعيت وتحليل لحصر  ، ومعرفة ذلك لا تكون إلا بعدقانونالاعتبار المصلحة في 
هو منها  ، والكتاب الذي يعنيناخمسة كتب في تقعومواد القانون ، تلك المصلحة فيها

، إذ يشتمل على ستة أبواب هي: "مقدمات الزواج وأحكامه": المعنون له ب الأولالكتاب 
أحكام الخطبة، وعقد الزواج، وأنواع الزواج، فالشروط المقترنة بعقده، ثم الآثار المقترنة 

  بالعقد، فحقوق الزوجين وأخيرا  الآثار المترتبة على الزواج.
التي  بعض الموادقتصر على سة، وإنما سيع هذه الأبواب بالدراجميالبحث تناول ولن ي

وتعدد وأهلية الزوجين  الزواج: الأول في توثيق عقد مبحثينوذلك سيكون في  ،مصالح حَوَتْ 
 والفحص الطبي قبل الزواج. والفتى زواج المجنون والمعتوهالزوجات، أما الثاني ففي 
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وتعدد وأهلية الزوجين  زواجتوثيق عقد الالأول: اعتبار المصلحة في  حثالمب
 الزوجات

 

يخص المواد القانونية التي روعيت فيها المصلحة فيما بعض في هذا المبحث نستعرض 
 :اهم لبين، وذلك في مطتعدد الزوجاتوأهلية الزوجين ثم  زواجبتوثيق عقد الالمواد المتعلقة 

 الزواجتوثيق عقد في  المطلب الأول: اعتبار المصلحة
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في (: "10المادة )

 .(1)"الحالات التي يقدرها القاضي
دعاء أمام جعل الشئ راسخا غير مائل أو متقلقل، وهو إقامة الدليل على صحة الإثبات لغة: "الإ

 .(3)فسهن في البحث التطرق إليهقد تم ، والمراد بالعقد (2)"القاضي
من  ،إن إثبات عقد الزواج عن طريق توثيقه بأوراق رسمية يحررها القاضي أو المأذون

لازما  في ذلك لا بإلغاء ولا اعتبار، فلم يكن  ،التي لم يرد فيها نص شرعي ،الأمور المستحدثة
وذلك لأسباب ولا عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم من بعده؛  صلى الله عليه وسلمعهد الرسول 

 عدة منها: 
 الإمام ابن تيميةفقد ذكر شيوع الأمانة والصدق بين الناس وقلة أعدادهم،  -1

" لأنهم لم يكونوا صداقاتيكتبون " وانو لم يكأن الصحابة رضوان الله عليهم 
لكن لما يتزوجون على مؤخر، بل ي عجلون المهر وإن أخروه فهو معروف، 

نسى صاروا يكتبون في  تطول قد لمدة ؤخر وامالناس يتزوجون على  أصبح
  .(4)المؤخر وصار ذلك ح جة في إثبات الصداق، وفي أنها زوج له

                                               
 .8، صقانون الأسرة القطري (1)
 .، حرف الهمزة42، صمعجم لغة الفقهاء، قنيبي /قلعجي (2)

 .22-21ي نظر: البحث نفسه ص  (3)

 .113، ص3، جالفتاوىمجموع ابن تيمية، ي نظر:  (4)
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، وتضييع الأمانات، وتزايد أعداد في العصور المتأخرة ضعف الوازع الديني  -2
فظ بها الحقوق حتى لا يعتريها  الناس كان لابد من استحداث طرق تح 

 .بنسيان الشهود أو موتهمبات، إما الإنكار أو العجز عن الإث
من مصلحة عامة  هعلى توثيق العقد في المحاكم الشرعية لما في القانونلذلك حرص  

تعود بالخير على الجميع، فبه ي ثبت العقد، وتحفظ الحقوق وتتأكد المسؤوليات والواجبات،  
عن طريق إبراز هذه الأوراق عند الحاجة لإثبات الزواج أمورهم  للناسل التوثيق ه  كما ي سَ 

الذي غالبا  ما يتعذر، ويَلب المشقة للناس، والقاعدة الفقهية و بدلا  من إحضار الشهود 
 .(1)"المشقة تجلب التيسير"تقول: 

مما لاشك فيه أنه لم تدل النصوص الشرعية صراحة على وجوب هذا الإجراء إلا أن 
في أطول آية من القرآن الكريم وهي آية متمثل في كتاب الله تعالى،  لهذه المصلحة أصلا  

من الضياع، فمن المالية فيها إلى كتابة عقد الدَيْن حفظا  للحقوق  جل جلالهفقد دعى الله  ،المداينة
ولى توثيق وكتابة عقد الزواج حفطا  للفروج والأنساب، قال تعالى: ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذ ينَ أباب 

﴾ إلى أن  آمَن وا إ ذَا لْعَدْل  نَك مْ كَات بٌ با  ت مْ ب دَيْن  إ لَى أَجَل  م سَمًّى فاَكْت ـب وه  وَلْيَكْت بْ بَـيـْ تَدَايَـنـْ
كما   ،(282﴾ )سورة البقرة: قال: ﴿ذَل ك مْ أقَْسَط  ع نْدَ الِلَّّ  وَأقَـْوَم  ل لشَّهَادَة  وَأدَْنََ أَلا تَـرْتَاب وا

 ن التوثيق نوعٌ من أنواع الإشهاد على وقوع الزواج. يمكن إدراجه تحت ركن الشهود لأ
 تفقونوجدت أن الفقهاء المعاصرين م، اطلعت عليه من كتب ومراجع من خلال ما

استوفى أركانه وشروطه فهو عقد صحيح، وعدم توثيقه وإثباته لا  على أن عقد الزواج متى ما
حفظا  للحقوق من الضياع، وقد رأى الشيخ يوسف  يقدح في صحته، وإنما فرضه القانون

أوجبه  ي عاقب بعقوبة قانونية رادعة، لأنه خالف أمرا   لابد أنالقرضاوي أن من ترك التوثيق 
 ولي الأمر.
تصبح  ،في هذه الحالة إذا صدر أمر أو قانون من ولي الأمر الشرعي بإيجاب التوثيققال الشيخ: " 

﴾ تعالى قال: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ لأن الله ،طاعته لازمة شرعاً 
السمع والطاعة حق على المرء المسلم »قال في الحديث الصحيح المتفق عليه:  صلى الله عليه وسلم(، والنبي 59)سورة النساء: 

                                               
 .453، ص1، جالأشباه والنظائر السبكي، (1)
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مر بم إنما : »صلى الله عليه وسلم، وقال(1)«عصية فلا سمع ولا طاعةفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُ
 .(3)" (2)«الطاعة في المعروف

 وي عضده، فمقاصد الشريعة تدعو إلى حفظ الإلزام بالتوثيقوالبعد المقاصدي ي ؤيد 
ختلاط وهذا يتحصل بتوثيق عقد الزواج وإثباته في الأعراض والفروج وصيانتها من الا

 المحاكم. 
بعض الحالات التي يمكن إثباتها بالبينة بحسب مايراه القاضي، إلا أن القانون استثنى 

مثال ذلك: العقود التي حال دون توثيقها حائل سواء كان ماديا  أو معنويا ، كأن يكون أحد 
 .الزوجين في مكان بعيد لايمكن الوصول إليه

قاضي والبينة يقصد بها الإقرار، أو الشهادة، أو النكول عن اليمين، وقد أخبرني ال 
محمد عبد الغني بأن المقصود به هنا شهادة الشهود بأنهم تزوجوا بعقد عرفي وقد توفرت لهذا 

 .(4)الزواج أركانه وشروطه
حال النزاع لاسيما إذا  بين الزوجين في ضياع الحقوق عدم التوثيق قد يؤدي إلى

 وجود أبناء، على ذلك صعوبة إثبات النسب في حالتب تر ي أنكر أحد الطرفين الزواج، كما
والتي ع ر ضت على المحاكم القضائية بالطعن  (5)وهذا ما وقع في سابقة من السوابق القضائية

 .(6)بمحكمة التمييز 2010لسنة  137قم ر 

                                               
، محمد بن إسماعيل، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن صحيحهفي أخرجه البخاري  (1)

 (.7144، رقم )63، ص: 9معصية، ج:

، محمد بن إسماعيل، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن صحيحهفي أخرجه البخاري  (2)
 (.7145، رقم )63، ص: 9معصية، ج:

 .http://www.qaradawi.net/new/Articles-905 د.ت، موقع د. يوسف القرضاوي، (3)

 م.2018مارس  28القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة  (4)

  .98-95، ص137الطعن رقم  2011-01-11ي نظر: ملحق رقم )أ( سابقة قضائية في توثيق عقد الزواج جلسة  (5)

م،  11/1/2011"، 137م الطعن رقم 11/1/2011، "جلسة المجلس الأعلى للقضاء القطري (6)
http://www.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=39

5&gcc=1&subcode=8812. 
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ملخص السابقة القضائية هو: أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن، 
 لإثبات العلاقة الزوجية وبنوة الصغير له مع المطالبة بكافة مستحقاتهما. 

حيث أوضحت أن الطاعن طلب الزواج منها على أن يتم في سوريا نظرا  لظروفه 
 التي تمنعه من الزواج في قطر.

توثيق الزواج، وأنكر بنوة الصغير له، وبعد سماع الشهود  إلا أنه بعد العقد رفض 
والاستعانة بالقضاء في سوريا أحالت المحكمة الطاعن والمطعون ضدها والصغير إلى فحص 
البصمة الوراثية، إلا أن الطاعن رفض ذلك، مما أدى بالمحكمة إلى إثبات الزواج ونسب 

 الصغير ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
ن الطعن في الحكم إلا أن المحكمة رفضت هذا  وألزمته بالمصروفات مع حاول الطاع

 مصادرة الكفالة.
القاضي بمحكمة الأسرة رمضان الغني لقاضي محمد عبدقد أجريت مقابلة مع او 

للوقوف على بعض القضايا وتوضيح بعض المشكل من الأمور، ومن بين الأسئلة التي 
 الزواج؟ عقدابق قضائية لم يوثق فيها سو على المحكمة  طرحتها عليه: هل وردت

ورد العديد من القضايا في هذا الشأن، حيث يكون الزواج عرفيا  بين  نعم :أجاب 
يمثلوا أمام المحكمة لتوثيقه عند قاضي التوثيق وهو ين سواء في داخل أو خارج قطر، فالطرف

 د فقط. و يوثق العققاضي يقوم بالتوثيق بصفة ولائية إذ لا يقوم بأعمال القضاء وإنما 
فإذا اطمأنت المحكمة لشهادة الشهود وأن عقد الزواج عقد صحيح، فتقضي بإثبات 

فر شرط من شروط الزواج كموافقة عدم تو  ،تبين لها من شهادة الشهودهذا الزواج، أما إذا 
 .(1)الولي، أو عدم علم الشاهدين بالواقعة تحديدا  فتقضي برفض الدعوى

قوبات على من ترك التوثيق قال القاضي: لا توجد وفيما يخص فرض أي ع
 عقوبات، وإنما هي آثار قانونية وشرعية تترتب على ذلك منها:  

 عدم الاعتداد بهذا العقد فلا يتم توثيقه حتى وإن تقدم الزوجان بطلب ذلك. .1

                                               
 م.2018مارس  28مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (1)
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 .(1)زوجين علاوة اجتماعيةمن لا ي صرف لأي  .2
أو الاستفادة من أي ميزة يرتبها القانون للقطرية أو القطري يُمنح الزوج الأجنبي إقامة في البلاد  لا" .3

 .(2)"المتزوج وفق أحكام القانون
أما الآثار الشرعية من النفقة والصداق والحضانة فلا يمكن القول بعدم اعتبارها، لأن 

 .   (3)مخالفة عقد الزواج الصحيح شرعا  لبعض الأحكام الوضعية لا تنفي وجوده
( لسنة 21يحمل رقم )، ولكن بصورة مستقلة عنه، إذ الزواج من الأجانب وقد نظم القانون

 م.1989
وز للقطري الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في يج ( منه على أنه: "2وكان نص المادة )

 من ه ذا القانون وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية (4)(1المادة )

 الآتية:وذلك بمراعاة الشروط 

 أولًا بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:

                                               
 م.2018مارس  28مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (1)

 10/12/1996، تاريخ الجلسة: 1996السنة  3105-11/3رقم: ف.ت  فتوى الميزان )البوابة القانونية القطرية(، (2)

http://almeezan.qa/OpinionPage.aspx?id=1113&language=ar.  

 
 م.2018مارس  28مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (3)

يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما  (4)
راء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة الوز  -1: عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ضباط وضباط صف  -3. موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي -2. المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم
وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من 

من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية ( 3بند )ب( من المادة )الفئات المنصوص عليها في ال
طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج  -4.تص، بحسب الأحواللمخأو رئيس الجهاز الأمني ا

يضيف، بقرار لس الوزراء أن لمج ويَوز .سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة
وفي جميع  .منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعا  لمقتضيات الصالح العام

الأحوال يَوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات 
 (. 1( مادة )21قانون ) :ي نظر .ية في هذه المادةالمتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عل
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 أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج. .1

 أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً. .2

 أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج. .3

 من زوجة واحدة.ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر  .4

 ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. .5

 أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة. .6

 ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:

 أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.

 ها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.ألا يكون قد صدر ضد

 .(1)"ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد
( تنص 4)المادة أما فيما يخص المرأة القطرية التي ترغب في الزواج من أجنبي فإن 

من هذا القانون وبعد موافقة ( 1ئات المبينة في المادة )يجوز للقطرية التي لا تنتمي إلى إحدى الفعلى أنه: "
 إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج. وزير الداخلية، الزواج من أجنبي

 وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:

 الأمراض المانعة من الزواج.أن يكون خالياً من  .1

ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو  .2
 الأمانة.

 .(2)ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد .3

                                               
بشأن تنظيم الزواج من الأجانب  1989( لسنة 21قانون )الميزان )البوابة القانونية القطرية(،  (1)

 م21/1989،1/1/1989
Rightshttp://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf 3-2،ص. 

بشأن تنظيم الزواج من الأجانب  1989( لسنة 21قانون )الميزان )البوابة القانونية القطرية(،  (2)
م 21/1989،1/1/1989

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf 3،ص. 
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 .(1)"أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة .4
المبينة في هذه المادة فإن المشرع رتب على هذه المخالفة بعض وإذا لم يتم مراعاة الشروط 

 الآثار القانونية أهمها:
 عدم الاعتداد بهذا العقد فلا يتم توثيقه حتى وإن تقدم الزوجان بطلب ذلك. .1
 لا ي صرف لأي زوجين علاوة اجتماعية. .2
نح الزوج الأجنبي إقامة في البلاد أو الاستفادة من أي ميزة يرتبها  .3 القانون للقطرية لايم 

 . (2)أو القطري المتزوج وفق أحكام القانون

أما الآثار الشرعية من النفقة والصداق والحضانة فلا يمكن القول بعدم اعتبارها لأن مخالفة 
 . عقد الزواج الصحيح شرعا  لبعض الأحكام الوضعية لا تنفي وجوده

وقد حصلت على سابقة قضائية في شأن زواج قطري من أجنبية في الدعوى رقم 
الدائرة الخامسة، وكانت الدعوى مقدمة من الزوجة  -أسرة كلي 2014لسنة  279

 فلسطينية الجنسية ضد زوجها القطري الجنسية ابتغاءا  للحكم ب: 
 إثبات الزواج القائم بينهما. .1
على سند من قولها إنها تزوجت المدعى إثبات نسب الصغيرة للمدعى عليه،  .2

م بعقد تحرر بين طرفيه وحْلت منه، مما حدا بها إلى 2013 /8/3عليه بتاريخ 
 إقامة دعواها.

 

                                               
من الأجانب بشأن تنظيم الزواج  1989( لسنة 21قانون )الميزان )البوابة القانونية القطرية(،  (1)

م 21/1989،1/1/1989
http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf 3،ص. 

م 1/1/1989،ابقالمصدر السالميزان )البوابة القانونية القطرية(،  (2)
http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf5، ص. 
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 وقد كان حكم المحكمة في هذه القضية بالآتي: 
 رفض طلب المدعية إثبات زواجها من المدعى عليه بحالته. .1
وألزمت المدعى عليه المصاريف إثبات نسب طفلة المدعية إلى المدعى عليه،  .2

 )مصاريف الدعوى(.
 /24 وبالرغم من أن المدعية مثلت أمام المدعى عليه بشخصه وبوكيل عنه، وبجلسة

، وقد أقر المدعى عليه بأنه تزوج المدعية ودخل بها وأنجبت منه الصغيرة، وقد م2014 /6
ين طرفي الدعوى، تحرر ب 2013 /7/3أرفق بلمف الدعوى صورة عقد زواج عرفي مؤرخ 

 /3 /18وإفادة صادرة عن مؤسسة حْد الطبية بحصول ولادة طبيعية للمدعية بتاريخ 
2014. 

إلا أنه لم يثبت هذا الزواج بسبب أنهما لم يقدما ما يفيد موافقة السيد وزير  
 جهما إلا بعد تقديم تلك الموافقة!!.الداخلية على ذلك الزواج، ومن ثم فلا يَوز إثبات زوا

الزواج ونسب البنت وأقر الزوج  ترى الباحثة أن في ذلك إلحاقا  للضرر بالزوجة فإذا ثبتو 
فقد لا تستطيع تلك المرأة الحصول على الموافقة المذكورة والزوج لا  ؟!فلماذا لا يوثق ،بذلك

 يريد توثيق العقد فتضيع حقوق الزوجة بناءا  على ذلك.
 يشترط له وجود وثيقة زواج رسمية، وهو من أما نسب البنت فقد أ ثبت لأن إثباته لا

الدعاوى المستثناه فلا تخضع للقيود المتعلقة بسماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في 
 .(1)دعوى النسب، كما أنه يصح الإقرار بالنسب مجردا  عن سببه

عى وبالنظر إلى قضية أخرى مشابهة لهذه القضية إلا أن المدعي فيها هو الزوج والمد
عليها الزوجة لكن الزوج هنا حصل على موافقة لجنة الزواج بوزارة الداخلية فقد حكمت 

                                               
-107 ، ص2014لسنة  279ملحق )ه( سابقة قضائية في تنظيم الزواج من الأجانب دعوى رقم  :ي نظر (1)

110. 
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المحكمة بناءا  على ذلك بإثبات زواج المدعي من المدعى عليها، وألزمت المدعي 
  .(1)بالمصاريف

 وتعدد الزوجات المطلب الثاني: اعتبار المصلحة في أهلية الزوجين
لية الزواج العقل والبلوغ. وفي حالة الزواج بأخرى على يشترط في أه(: "14المادة )

الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة 
المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع 

 .(2)"بهذا الزواج بعد توثيقهالأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات 

 .أولا : أهلية الزوجين
 .(3)"وهو أهل لكذا أي مستوجب لهوهي في اللغة كما ذكر ابن منظور في لسان العرب: " لٌ هْ الأهلية من أَ 

  بعض كتب أصول الفقه، من ذلك:طالعت  اصطلاح الأصوليين  لمعرفة الأهلية فيو 
أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفي كتاب أصول السرخسي حيث ذكر أن الأهلية هي: "

، وقد قسمها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فأهلية الوجوب هي: (4)"الأمانة التي حملها الإنسان
 .(5)"الصلاحية لحكم الوجوب"

والكاملة  ،قوة البدنالقاصرة باعتبار  ،نوعان قاصرة وكاملةأما أهلية الأداء: فهي  
بَ ت ـَ على الأهلية  نىبي  ، و يكون بالعقل وقدرة العمل بهو قدرة فهم الخطاب  :نى على قدرتيننـْ

 .(6)بهالقاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه الخطاب 

                                               
-111، ص 2016لسنة  1835ملحق )و( سابقة إضافية في تنظيم الزواج من الأجانب دعوى رقم  :نظري   (1)

113. 

 .9، صقانون الأسرة القطري (2)
 .، حرف اللام، فصل الألف30ص ،11، جلسان العربابن منظور،  (3)

 .332، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي،  (4)

 .332، ص2، جالمصدر السابقالسرخسي،  (5)

 .340، ص2، جالمصدر السابقالسرخسي، ي نظر:  (6)



 

38 

 

أهلية وجوب وأهلية أداء، بَيَنَ أن الأهلية منقسمة إلى: "فقد عبدالوهاب خلاف أما 
لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وأما أهلية الأداء: فهي  هي صلاحية الإنسانوجوب: فأهلية ال

 .(1)"أقواله وأفعاله صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعاً 
 وقد فَصَّلَ فيهما على النحو التالي:

 هما: أهلية الوجوب: هي التي ت عرف لدى الفقهاء بالذمة، والإنسان فيها له حالتان فقط -1
  و العكس، مثاله: الجنين في أأهلية وجوب ناقصة: بأن تثبت له الحقوق دون الواجبات

ع الوقف، لكن لا تجب يبطن أمه، تثبت له حقوق بأن يرث ويوصى له ويستحق في ر 
 عليه لغيره واجبات.

  أهلية وجوب كاملة: بأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وهذه تثبت
 .(2)ولادتهلكل إنسان من حين 

 أهلية الأداء: -2
 الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له ثلاث حالات هي: 

 تتمثل بالطفل في طور طفولته،  :فاقدها أصلا   يكون عديم الأهلية للأداء، أو
والمجنون في أي سن كان، لأن كلا  منهما لا عقل له، فلا تترتب آثار شرعية 

 .(3)على أقوالهما وأفعالهما
 الصبي المميز قبل كالذي لم يبلغ الحلم،   لية للأداء: وهو المميزيكون ناقص الأه

البلوغ، والمعتوه وهو ناقص العقل. وهذا القسم تصح تصرفاته النافعة له، نفعا  
محضا  كقبول الهبة والصدقات بدون إذن وليه. وأما الضارة ضررا  محضا  فلا تصح 

 أصلا  ولو أجازها الولي.
 (1)داء: وتكون ببلوغ الإنسان عاقلا  يكون كامل الأهلية للأ.    

                                               
 .135ص، علم أصول الفقهخلاف، ي نظر: (1)

 .713-136ص ،المصدر السابق، خلافي نظر: (2)

 .137ص ،المصدر السابق خلاف،ي نظر: (3)



 

39 

 

 حكم زواج الصغير والصغيرة: ومن الأحكام التي ينبغي التطرق إليها هنا، 
زواج الصغير  سبرنا أغوار كتب الفقه، وتجولنا بين طياتها باحثين عن حكمفإننا إذا 

قين، رغم أن ابن فإننا نلحظ أن الفقهاء منقسمون فيه إلى فري ،يبلغا بعد والصغيرة اللذين لم
وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفؤ، هذا قول المنذر قال: "

مالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، 
وكذلك فيما  (3)، وبه نقول."(2)رضي الله عنها ائشةوأبي ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث ع

يخص تزويج الأب ابنه الصغير الذي لم يبلغ، فقد حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه قائلا : 
 .(4)""وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز
 ن هما: قولا فيها إلا أنني لما تتبعت المسألة وجدت

 (7)الشافعية (6)والمالكية (5)نفيةوهم السادة الحبه الجمهور  قال القول الأول:
 حيث أجمعوا على جواز تزويج الصغار ذكورهم وإناثهم، أدلتهم في ذلك: ،(8)والحنابلة

ت مْ فَع دَّته  نَّ ثَلَاثةَ  أَشْه ر    -1 يض  م ن نّ سَائ ك مْ إ ن  ارْتَـبـْ نَ الْمَح  ئ ي يئَ سْنَ م  قوله تعالى: ﴿وَاللاَّ
ئ ي  "يعني الصغيرة، وعدتها...بالأشهر، لتعذر (، 4لمَْ يحَ ضْنَ﴾ )سورة الطلاق:وَاللاَّ

 .(9)الإقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله على العادات، فهي تعتد بالأشهر"
 

                                                                                                                                   
 .138-713ص ،المصدر السابق خلاف،ي نظر: (1)

عن  عائشة قالت: "تزوجني النبي صلى  : ما أخرجه مسلم من حديث عروةحديث عائشه رضي الله عنها هو (2)
الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين". أخرجه مسلم في الصحيح، مسلم بن 

 (.  1422، رقم)1039، ص: 2ب تزويج الأب البكر الصغيرة، ج:الحجاج، كتاب النكاح، با

 (.2573،رقم)19، ص5،جالإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر،  (3)

 .78، صالإجماع ابن المنذر، (4)

 .94، ص3، جالاختيار لتعليل المختار. الموصلي، 213-212، ص4، جالمبسوطالسرخسي، (5)

 .251، ص2، جالشرح الكبيرحاشية الدسوقي على الدسوقي،  (6)

 .196 -195، ص16، جالمجموعالنووي،  (7)

 .90، ص عمدة الفقهابن قدامة،  (8)

 ، بتصرف.285، ص4، جأحكام القرآنابن العربي،  (9)
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سنين وبنى بها وهي  ستوهي بنت  -رضي الله عنها-تزوج من أمنا عائشه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  -2
 . (1)بنت تسع سنين

أو صحابته رضوان الله عليهم  صلى الله عليه وسلميمكن أن ي ناقش: بأننا لن نجد رجلا  بمنزلة الرسول 
أجمعين في عصرنا هذا، حتى نثق به غاية الثقة فنزوجه بنتا  صغيرة لم تبلغ ولم يشتد عودها 

 بعد. 
د عليه بما جاء في فتاوى اللجنة "  صلى الله عليه وسلمولو قال قائل: "أن هذا خاص بالنبي  فير 

ولو قبل البلوغ ، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها، صلى الله عليه وسلمهذا خاصا به وليس الدائمة: "

، لكن لفساد الزمان وتغير النفوس والأخلاق، كان القول بعدم (2)"إذا كانت ممن يوطأ مثلها
 الصغير أولى للمصلحة. زواج

 لأنه لو انتظر الأب بلوغ ابنته لفات ذلك الكفء.   -3
الزواج أمر مقسوم والإنسان سيتزوج من كتبه الله له، ولن يموت قبل أن : أن ي ناقش

 إذا بلغت تزوجت ممن هو خير منه. يأخذ ما ق د ر له، ولعلها
 أنه إن بلغ وجد شريكته تحته، يستمع بها، وينتفع بخدمتها، فيكون ذلك سكنا  لهما.  -4

ن زواجه قبل البلوغ يَر ي ناقش: يمكنه بعد البلوغ أن يتزوج ممن يشاء من النساء، لأ
من المضار والمفاسد ما هو أكبر وأعظم من كون وجود شريكة تسانده بعد بلوغه، والقاعدة 

 .(3)درء المفسدة أولى من جلب المصلحة :تقولالفقهية 
وقد خالفا الإجماع،  -رحْهما الله-قال به ابن شبرمه وأبوبكر الأصم  القول الثاني:

 :واستدلوا بما يأتيحين قالا بعدم جواز تزويج الصغير والصغيرة، 
(، فلو جاز التزويج قبل 6قوله تعالى: ﴿حَتىَّٰ إ ذَا بَـلَغ وا النّ كَاحَ﴾ )سورة النساء: -1

 البلوغ لم يكن له فائدة.

                                               
 .39ص  ، ي نظر: البحث نفسهسبق ذكره وتخريَه (1)

 .125-124، ص18، جالمجموعة الأولىفتاوى اللجنة الدائمة/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  (2)

 .3851، ص8ج، التحبير شرح التحريرالمرداوي،  (3)
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ير والصغيرة يكون لحاجة المولى عليه، ولا حاجة بهما إلى ثبوت الولاية على الصغ -2
 .زواجال

قضاء الشهوة والنسل، والصغر الإحصان بهو  الزواجأن المقصود من  -3
 .(1)ينافيهما

بالرغم من ضعفه ومخالفته  انتقلنا إلى القانون نجد أنه قد تبنى القول الثاني وإذا
اعتبارا  لمصلحة الزوجين، فالحياة الزوجية  وقد جاء ذلكللإجماع باشتراطه البلوغ للزواج، 

وواجبات قد يعجز عنها الصغير الذي لم يبلغ بعد، وقد لايكون على علم بها  ا  تتطلب حقوق
 فيصطدم بالواقع.
 الرأي الراجح: 

، وبعض الخلفاء صلى الله عليه وسلممع اعتبار قول الفقهاء وما ثبت في السير من فعل النبي 
ذلك لا يمنع من تقييد الزواج بالبلوغ، نظرا  لضياع  الراشدين رضوان الله عليهم، إلا أن

في زمننا هذا بين المتزوجين البالغين فكيف بمن لم يبلغ بعد،  الطلاقحالات الحقوق وكثرة 
على قدر عال  من المسؤولية لتحمل نتائجه  انأن يكون الزوج لابدالزواج  في منظومةو 

يظهر هذا رع لمثل هذه الحالة في جنسها، لشومشاقه، والصغر ينافي ذلك، وقد جرى اعتبار ا
في الأمر برد أموال اليتامى إليهم عند بلوغ الرشد، فكما ا عتبر البلوغ والرشد في الأموال فمن 

 .للمصلحة زواجباب أولى اعتباره في حالة ال
ومع ذلك الترجيح إلا أن الباحثة تقترح في حال وقع زواج الصغير والصغيرة، فإنه لا 

، على القاضي أن يمضي العقد زواجن وأوليائهما بهذا الالطرفا يَ ض  رَ إذا ي صحح، ففسخ بل ي  
 قتراح لاعتبارين هما:مع التأكد من تحقق المصلحة فيه، وهذا الا ولا يمنعه

 وصحابته له. صلى الله عليه وسلم، لا سيما في فعل النبي قوة وثقل الرأي الآخر وأدلته -1
  .(2)لأن له نظائر في مواد القانون -2

                                               
 .212، 4، جالمبسوطالسرخسي،  (1)

نه إذا تبين بالفحص أن هذا الزواج سينتج عنه أطفال إحيث  -كما سيأتي–كالفحص الطبي قبل الزواج،  (2)
على القاضي أن لا يمنع العقد، والأمر كذلك  مصابون بأمراض وراثية، ورضي الطرفان بإمضاء العقد، فإن
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 الزوجات ثانيا : تعدد
وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا نص القانون على: " (14مادة )في نهاية 

 .(1)"الزواج بعد توثيقه
ترى الباحثة أن هذه المادة ليست و قد جاء في موضوع تعدد الزوجات،  هذا البند

تعدد ب جاءت بدأت باشتراط العقل والبلوغ في الزواج، ثم ا، لأنهعرضهل  صحيحا  محلا  
 مادة منفصلة.تخصص له لابد أن ف توافق بين الموضوعينإذ لا يوجد الزوجات 

 ، ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن(2)من عدد وهو الكثرة في الشيء :التعدد لغة
قال تعالى: ﴿ فاَنك ح وا مَا  ،محددة ومقيدة شرعا  بأربعة نسوة زواجاللغوي، إلا أن الكثرة في ال

نَ  فْت مْ  فإَ نْ  ۖ  النّ سَاء  مَثْنَىٰ وَث لَاثَ وَر بَاعَ  طاَبَ لَك م مّ  دَة   تَـعْد ل وا أَلاَّ  خ   مَلَكَتْ  مَا أَوْ  فَـوَاح 
 (. 3ك مْ﴾ )سورة النساء:أيَْماَن  

عدد بإخبار زوجته الأولى أو بقية زوجاته الزوج الملزم ي   القانونهذه المادة نجد أن في 
 طريق الموثق للعقد.عن ، توثيق العقد بعد ربزواجه الآخ

لم أجد أن هذا الأمر مما ت لزم به الشريعة، قد  طلعت عليه من كتب الفقها فيماو 
أنه من باب الجرائم أو على التعدد كان أمرا  معتادا  عليه ولم يكن ي صور  يرجع ذلك إلى أن

تقييد لكن الباحثة ترى أن ، كما هو الآن فيضطر الزوج إلى إخفاء زواجه الآخر  ،الخيانات
جج نار  لبعض مفسدةالإخبار ببعد العقد مخالف للمصلحة وفيه ضرر و  النساء، لأنه قد يأ 

الحقد والغيرة لدى الزوجة الأولى، كما يشعرها بالنقص وعدم الاعتبار لرأيها، وقد تسمع به 
آخر من  ذامن غير زوجها كالقريبات والصديقات فيزيد الطين ب لة ، وتكون بهقبل ذلك 

، وفي إخبارها به قبل حدوثه تهيئة لها على تقبل ن حولهابمو  يزعزع ثقتها بنفسهاا مميعلم، 
برغبته في الزواج قبل  فيخبر زوجتهعليه أن يمهد الطريق لذلك والزوج الأريب العاقل الأمر، 

                                                                                                                                   
بالنسبة للزواج من المجنون إذا رضيت المرأة به ووليها، بالرغم من الأضرار الناجمة عن الزواج من المجنون، لذلك 

 .63:البحث نفسه ص ي نظر فمن باب أولى أن لا نوقف نكاح الصغير لأنه قد يكون مميزا  خلافا  للمجنون.

 .9، صسرة القطريقانون الأ (1)
، تاج العروس من جواهر القاموس، باب الدال، فصل العين. الزبيدي، 297، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  (2)

 ، فصل العين مع الدال المهملتين. 353،ص8ج
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ؤدي إلى قلة الخلافات والعداوات، يف الثانية عليها بأمن وطمأنينة،تدخل الزوجة لالعقد، 
للتعامل معها، فهناك من يصلح معها الإخبار قبل  ا  مفتاح امرأة أن لكللينا عيخفى ولا

العقد وهناك من يصلح بعده، والزوج هو سيد الموقف بحزمه ولطفه، فإذا أدار الموضوع 
 .د، وأوصل سفينته إلى بر الأمانبحكمة وعدل، أعطى صورة مشرقة للتعد

، فيه إلحاق للضرر -الموثق للعقد–بالإضافة إلى أن تلقيها للخبر من غير زوجها 
بها، لأن وَقع الخبر سيكون أشد، وقد يؤدي إلى مشاكل وخلافات، تفوق ما سيحصل عند 

 قد خالفأن هذا البند من القانون الباحثة رى تلقيها الخبر من زوجها؛ بناءا  على ذلك ت
 .والأسرة مصلحة الزوجين

لكل أحد بالتعدد بل لابد من ضبط تجدر الإشارة هنا إلى أنه ينبغي أن لا ي سمح 
 هذا الأمر بضوابط وشروط تكفل لكل الأطراف العيش بحب ووئام.

لأن من الرجال من لا يكون أهلا   للعيش مع زوجة واحدة يرعاها ويرعى أبنائها، ثم 
مما يؤدي إلى خلل عظيم  ،يتزوج بثانية، وثالثة ورابعة فينجب الأبناء ويهملهم هم وأمهاتهم

نيع في المجتمع، وحجته في ذلك "الشرع حلل أربع"، نعم صحيح "الشرع حلل شخطأ و 
ويترك  بعضهلكن لذلك الحلال شروط من قدرة وعدل، كما أن الشرع لا ي ؤخذ أربع" 
 الباقي.
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 المعتوه والفتى والفحص الطبي قبل الزواجالمجنون و  زواجالمبحث الثاني: اعتبار المصلحة في 
المعتوه والفتى، المجنون و كل  من   زواجإلى المصلحة التي روعيت في  هذا المبحث يتطرق

 الفحص الطبي قبل الزواج. ألا وهو ،استجد في عصرنا هذا، ولم يكن موجودا  سابقا   أمر  ثم 

 المعتوه والفتىالمجنون و  زواجالمطلب الأول: اعتبار المصلحة في 
 المعتوهزواج المجنون و أولا : 

 (:15المادة )
 استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بالشروط التالية:"

 موافقة وليه. -1

 التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته. -2

 (1) ."التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لا ينتقل منه إلى نسله -3
اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا " لجرجاني هو:اعند الجنون 

 .(2)"نادراً
عبارة عن آفةٍّ ناشئة عن الذات توجب خللًا في العقل فيصير صاحبه مختلط "أما العته فهو:  

 .(3)"العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين
 والمعتوه:والفرق بين المجنون 

 له عقل لكنه ضعيف عن إدراك وفهم الخطابفالمعتوه  ، أماله مطلقا   لا عقل المجنون أن. 
  وغير  ،أحيانا   ا  قد يكون مميز الذي المعتوه يكون مميزا  أبدا ، بخلاف  المجنون لاأن

  أحيانا  أخرى. مميز  

                                               
 .9، صقانون الأسرة القطري (1)

 .79، صالتعريفاتالجرجاني،  (2)

 .147، صالمصدر السابقالجرجاني،  (3)
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 واضطراب، لا يصاحبه تهيج ف لعتها، أما (1)نون قد يصاحبه تهيج واضطرابالج
 .(2)فالمعتوه لا يضرب ولا يشتم

على جواز تزويج  ةوفي الفقه الإسلامي نجد أن المذاهب الأربعة مجمع
 المجنون، وذلك على النحو التالي:

 أولًا: الحنفية
لسرخسي بتزويج المجنون والمجنونة مع ثبوت الولاية عليهما، لعجزهما عن تدبير قال ا

الأصلي والطارئ، ولأن الجنون لا ي فقد شهوة الجماع  أمورهما، ويستوي في ذلك الجنون
 .(3)بالمجنون ا  فكان في عدم التزويج إضرار 

 ثانياً: المالكية
 حال تحقق مصلحة له، إلا أن على ذلك في  زواج المجنون جائز، بل يَبر نبأ قالوا

الصاوي فرق بين المجنون المطبق والذي يفيق أحيانا ، فالمطبق يزوج بولاية الأب والوصي 
   (4)والحاكم أما الذي يفيق أحيانا  فتنتظر إفاقته.

 ثالثاً: الشافعية
لم ي ـفَرق النووي بين المجنون الصغير والكبير، حيث قال بعدم زواجهم إلا لحاجة، 

 .(5)ظهرت المصلحةعلى أن يزوجه أب أو جد، في حال 
 
 
 

                                               
 .335، ص1، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، ي نظر:  (1)

 .243، ص3، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  ي نظر: (2)

 .228-218، ص4، جالمبسوط السرخسي،ي نظر:  (3)

، التاج والإكليل لمختصر خليل. المواق، 396، ص2، جبلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، ي نظر:  (4)
 .102، ص5ج

 .209، صمنهاج الطالبين وعمدة المفتيني نظر: النووي،  (5)
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 رابعاً: الحنابلة
ين أو غير ذلك، لأنهم لا بولاية الأب سواء بالغ ،لبهوتي أن تزويج المجانين جائزقال ا

 .(1)قول لهم
سبق نجد أن الحنفية قد أوجبوا ولاية الأب أو الوصي أو الحاكم على  على ما بناءا  

 .أحيانا ، فتنتظر إفاقتهلذي يفيق المجنون المطبق، ونفوها عن المجنون ا
 أوجبوا الولاية في كل حال. فقد -الشافعية والحنابلةالمالكية و -الجمهور أما  
اشتراط الولي في الحالين لأن المجنون الذي  -والله أعلم-رجحانه لي والذي يظهر  

د يفيق أحيانا  لا ي علم الوقت المحدد لإفاقته، فقد تطول مدة الجنون ونلحظ أن القانون ق
 فاشترط الولي في تزويج المجنون مطلقا .الجمهور، أخذ بقول 
 :فيما يتعلق بحكم زواج المعتوه، فهو كالآتيأما 

 أولًا: الحنفية
على   بناءا  -ابن عابدين المعتوه على الصبي العاقل  قاس فقد  ،قالوا بجواز زواج المعتوه

 .(2)في جميع الأحكام، واستثنى الدبوسي العبادات فتجب عليه احتياطا   -كتب الأصول
 الشافعيةو  ثانياً: المالكية

بحسب ما اطلعت  عليه من كتب المالكية والشافعية لم أجد لهما قولا  في زواج 
 زواج المعتوه من باب أولى.المعتوه، ولكن تجويزهما لزواج المجنون يقتضي تجويز 

 : الحنابلةثالثاً 
كلام أحْد، واختيار   ابنه المعتوه، وهذا ظاهرتزويج للأب جاء في مختصر الخرقي أن 

قالوا  الصغير بلوقد قاسوه على لأنه غير مكلف، وذلك وغيرهما،  (3)أبي الخطاب والشيخين
 .عند الحاجة إليهالمتوقع منه النظر  لعلةأولى،  إنه

                                               
 .43-42، ص5، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ي نظر:  (1)

 .258، ص2، ج رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ي نظر:  (2)

 عبدالله بن محمد بن قدامة.الشيخان هما: مجد الدين أبو البركات بن تيمية، وأبو محمد موفق  (3)
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أمارات الشهوة من تتبع النساء، إذ تزويَه مع عدم أن يظهر منه  وشرط القاضي 
لا مصلحة في التزامها، ومنع أبو بكر في الخلاف من تزويج  ذلك إضرار به، لالتزامه حقوقا  

 .(1)، لأنه بالغ محجور عليه، أشبه المفلسالبالغ مطلقا  
 أما القانون فقد أجاز زواج المجنون والمعتوه ولكن بثلاثة شروط هي:

 وليه.موافقة   -1
 التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته.  -2
التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لا ينتقل منه إلى   -3

 نسله.
إذا كان وليه الأب  الباحثة إضافة موافقة القاضيترى موافقة الولي، و  :الشرط الأول 

، وقد يحسن الاختيار والنصح والتوجيه لأمور من لالأن من أولياء ا أو الجد أو العم وغيرهم،
 .لا تهمه مصلحة المجنون أو المعتوه

يحدث الغش والتدليس من قبل  يرعى مصلحة الطرفين وذلك حتى لا :الشرط الثاني
يكون الجميع على بينة من أمره، لأن من الجنون ما هو غير مطبق يظهر ويختفي، ول، هماأحد

 أمارات الجنون وقت العقد وكذا الأمر بالنسبة للعته.فقد لا تظهر عليه 
قانون لسب لمما يح  فهو من المصالح التي لم يرد فيها نص، كما أنه الأخير  الشرط أما

الأبناء والمجتمع في مصلحة تجاوز ذلك إلى بل  ،لم يرعَ مصلحة الزوجين فحسب نهإحيث 
خضاع المجنون أو ، وذلك بإإلى الذريةالمستقبل، من خلال التأكد من عدم انتقال الجنون 

 .المعتوه لفحوصات طبية قبل العقد
 
 
 
 

                                               
 .98، ص5، جشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، ي نظر:  (1)
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 ثانيا : نكاح الفتى
لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا " (:17المادة )

 (1) "بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص.
، فقد (2)ةهذه المادة جاءت مخصصة ومقيدة لما جاء في مطلع المادة الرابعة عشر 

 ةلم يمنع من زواج الصغير والصغير ، إلا أنه زواجذكرنا آنفا  أن القانون جعل البلوغ شرطا  لل
 قيد ذلك بشروط، وهي:  لكنه

 موافقة ولي الأمر.  -1
 .-الخاطب والمخطوبة-تحقق رضا طرفي العقد   -2
 إذن من القاضي. اشتراط   -3

لزواج وذلك هي ما اقترحته الباحثة عند اشتراط أهلية الطرفين لاعتبار اهذه الشروط 
بمصلحة الفتى والفتاة، حيث عناية المشرع للقانون  ، وهي شروط دالة على(3)(14في المادة )

  تفتقر إلى العقل والحكمة في، ن كلا  منهما في هذا العمر يمتلك عواطف ومشاعر جياشةإ
كثير من الأحيان، فتحتاج إلى ولي يوجهها التوجيه الصحيح ويصل بها إلى بر الأمان 
باختيار الكفؤ والصالح، ولم يكتف  بالولي بل أوجب إذن القاضي، ورضى الطرفين حتى لا 

 .من ق بَل  وليهماعلى الزواج الفتى أو الفتاة  بريَ  
، فتى الطالب للزواجالمال للتوفر التأكد من إضافة شرط آخر هو ترى الباحثة و 

وجود المعيل من خلال قدرته على النفقة على زوجته وعياله في المستقبل، التثبت من و 
المزمع الأمن والاستقرار في الأسرة عد أحد أهم أسباب ت القدرة الماليةالمؤقت لهما، لأن 

في الأسرة  ايقهالاستقرار من المقاصد التي تتطلع الشريعة الإسلامية إلى تحقو  إنشاؤها،
 المسلمة.

                                               
 .10، صقانون الأسرة القطري (1)

 .9، صقانون الأسرة القطري (2)

 .41صي نظر: البحث نفسه  (3)
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إلا إذا  ،هذا الزواج لا ي فسخ ولو كان بعقد عرفي لم ي وثقوفي القضاء القطري فإن 
مطالبا  القاضي فسخ هذا العقد، وعليه فلابد من إثباته أولا  ثم  الزواجتقدم أحد طرفي 

 . (1)المطالبة بالفسخ

 زواجالمطلب الثاني: اعتبار المصلحة في الفحص الطبي قبل ال
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من (: "18) المادة

الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات 
الآخر قبل توثيق العقد. ولا يجوز  المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من

 (2) ."للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه
القانون بمصلحة الزوجين حتى قبل إجراء العقد، من خلال هذه المادة نلحظ اهتمام 

 وذلك من خلال تشريع الفحص الطبي قبل الزواج.
، وشدة الطلب خلال كل شيء ويعني (3)البحث عن الشئالفحص في اللغة: و  
 .(4)الكشف
 .(5)والطب هو: علاج الجسم والنفس ،الطبي جاء نسبة للطب 
 .(6)"استقصاء ناقد ومعاينة بهدف التشخيصهو: " الاصطلاح الطبيوفي  

الفحوصات  عبارة عن مجموعة من"نجد أن الفحص الطبي قبل الزواج هو: فأما اصطلاحا  
ف ا بهدشريكين قبل ارتباطهما بعقد الزواج، وذلك لتقديم النصح لهم المخبرية والسريرية التي يقترح عملها لأي

 .(7)"وبالتالي أسرة سليمة ومجتمع سليم، الوصول إلى حياة زوجية سعيدة وأطفال أصحاء

                                               
 م.2018مارس  28 مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ (1)

 .10، صقانون الأسرة القطري (2)

 .، باب الصاد، فصل الفاء1048، ص3،جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  (3)

 .، حرف الصاد المهملة، فصل الفاء63، ص7، جلسان العربابن منظور،  (4)

 .المهملة، حرف الباء، فصل الطاء 553، ص1، جالمصدر السابقابن منظور،  (5)

 ، حرف)ف(.832، صالقاموس الطبي العربياللبدي،  (6)

 . 9، صالفحص الطبي قبل الزواج ضرورة أم ترف؟، ةالقضا (7)
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 والتي لم يرد في ،من الأمور المستجدة في عصرنا يعدالطبي قبل الزواج الفحص إن 
والأسر قديما    الأمراض لم تكن بالكثرة والانتشار التي هي عليه اليوم، لأنوذلك  ؛نص شأنها

تطور  السبب الأبرز وهو كما ي عزى إلى،  بجانب بعضها كلٌ يعرف أخبار الآخركانت 
 ، لم تكن موجودة في العصور السابقة، هذه الأجهزةالطب واستحداث تقنيات وأجهزة

تي العلل الوراثية الكامنة في جسم الإنسان، والعن الأمراض و  من الكشف مكنت الأطباء
 .قد تنتقل إلى النسل

 :أبرزهامن قبل القانون لعدة اعتبارات ومصالح  هذا الفحص وقد ش رع
التي يمكن تجنبها والحد منها من خلال  ،انتشار الأمراض الوراثية والتناسلية .1

 .(1)الكشف المبكر عنها
 الإسلامية تكوين أسر صالحة وسليمة عقلا  وجسدا .لأن من مقاصد الشريعة  .2
ت تلك الأمراض فَ ش  ت  اكْ  فات والمشاكل ويقع الطلاق إذاحتى لاتحدث الخلا .3

 المعدية والجينات الوراثية بعد الزواج، فتكون الخسائر أكبر.
للحد من انتشار أمراض الإعاقة، ومن ولادة أطفال مشوهين بقدر الإمكان  .4

 .(2)سيما في زواج الأقاربوعلاجه مبكرا  لا 
 .لدولةالتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة وا .5
 الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم.تقليل  .6
 .(1)طلب هذا الفحص عندلدى البعض  قد ينشأ فع الحرج الذير  .7

                                               
والأمراض التناسلية الخطيرة مثل الإيدز وغيره، وفي هذا تحقيق لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، حيث لا يتم الإضرار  (1)

إليه، لأنه لا يدري بمرض الطرف الآخر أو أن الطرف الآخر  بالشخص السليم من خلال انتقال ذلك المرض
 يكون حاملا  للمرض دون أن تظهر عليه أماراته.

 د.،"فوائد الفحص الطبي قبل الزواج"وزارة الصحة العامة، ي نظر:  (2)
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-

ar/premarital-test-ar/advantages-ar. 

https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/advantages-ar
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/advantages-ar
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البشر، فإن الفحص الطبي قبل الزواج   من ق بَل  عَ ض  كما هو الحال في شأن كل أمر و  و 
 هي:ومساوئ، ت إيَابياته فإن له سلبيالرغم من با

إيهام الناس أن إجراء الفحص الطبي سيقيهم من الأمراض الوراثية، وهذا غير  -1
انتشار مرض واحد عن صحيح لأن الفحص الطبي الوراثي لا يبحث سوى 
بأن الفحص  همأحد زمأو اثنين في مجتمع معين، لذا فمن المستحيل أن يَ

الطبي قبل الزواج سيؤدي إلى ذرية سليمة مائة بالمائة، لأن الأمراض الوراثية  
أو نوعين، فيصعب  ا  تصل إلى المئات أو الآلاف وليست نوعومتعددة كثيرة 

 .(2)الكشف عنها جميعها
مما قد يؤدي إلى الإضرار عدم التحكم في سرية نتائج الفحوصات بأصحابها  -2

قيام شركات التأمين بالتأمين على المصابين في الجينات أو  بأصحابها بعدم 
بمضاعفة المبالغ المطلوبة منهم، وفي ذلك ظلم لهؤلاء الأشخاص الذين لم 

 .(3)يكن لهم يد في تكوينهم وحْلهم لهذه الصفات الوراثية
ظهور صفة وراثية غير خاصة عند و إحجام الشباب وعزوفهم عن الزواج  -3

 مما يحدث مشاكل ،مرغوب فيها في أحد الخاطبين وانتشار ذلك بين الناس
 .(4)اجتماعية ونفسية لا تحمد عقباها

كما ذكرنا آنفا  هو ، وبما أن هذا الموضوع  من التطرق إلى حكم الشرع فيه ولابد هنا
ث من ق بَل حكمه من قبل الفقهاء المتقدمين،  بيني   لذلك لممن المستجدات  لكنه بح 

وبالنظر في أقوالهم وآراء المجامع الفقهية وأبحاث المؤتمرات، فقد انقسم العلماء فيه  عاصرينالم
قد خلط بين  -فيما اطلعت عليه -إلى فريقين، لكن قبل هذا تجدر الإشارة إلى أن الكثير 

                                                                                                                                   
 ،هـ 1436جمادى الثانية  19، "الفحص الطبي قبل الزواج"وزارة الصحة،  (1)

http://www.moh.gov.sa/healthawareness/beforemarriage/pages/defa

ult.aspx. 

 .147 -146، 4، ج20، مجلة جامعة أم القرى، العدد نظرة فقهية للإرشاد الجينيالميمان، ناصر،  ي نظر: (2)

 .147 -146، 4، ج20، العدد المصدر السابقالميمان، ناصر، ي نظر:  (3)

 .147 -146، 4، ج20، العدد  المصدر السابقالميمان، ناصر، ي نظر:  (4)
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لكل منهم حكما   أن  وفي رأييوحكم الإلزام بنتيجته ، حكمه لذاته وحكم إلزام ولي الأمر به
 :عن الآخر ا  تلفمخ

 كم الفحص الطبي قبل الزواج لذاتهأولا: ح
نجد أن العلماء قد انقسموا فيه إلى فريقين: فالفريق الأول قال بمشروعية الفحص 
الطبي قبل الزواج وجوازه، وأما الآخر كان على النقيض وقال بالتحريم، هذه الأقوال معضدة 

 كالآتي:  بأدلتها ومناقشتها هي
محمد الزحيلي في  وهو قول المجيزين للفحص الطبي قبل الزواج، منهم: القول الأول:

في بحثه "حكم الكشف الإجباري عن  (1)بحثه "الإرشاد الجيني"، وحْداتي ماء العينين
 الإسلام من الأمراض الوراثية"، و الأمراض الوراثية"، ومحمد عثمان شبير في بحثه "موقف

، والمجلس الأوروبي (2)في "الإرشاد الجيني أهميته آثاره محاذيره" الله الميمانناصر بن عبد 
 وقد استدلوا على ذلك بـــالآتي: ،(3)للإفتاء والبحوث

 أولا : من القرآن الكريم.
عَاء  ﴿قال تعالى:  -1 يع  الدُّ نْ لَد نْكَ ذ رّ يَّة  طيَّ بَة  إ نَّكَ سمَ  سورة ) ﴾قاَلَ رَبّ  هَبْ لي  م 

 .(38عمران: آل 

                                               
هو حفيد الشيخ الكبير المجاهد ماء العينين عالم الصحراء الغربية الذي بنى مدينة سمارة، كان عضوا  بالديوان  (1)

 بعض المدن المغربية.الملكي، وقد تابع دراسته بدار الحديث الحسنية، كما ع ين رئيسا  للمجلس العلمي في 
 م2014 /15/2ي نظر: موقع محمد فاروق النبهان، "الدكتور حْداتي ماء العينين"، 

http://www.dr-

mfalnbhan.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%

D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%89-

%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86 
 .101 -99، ص قانونية تطبيقية ةالفحص الطبي قبل الزواج/ دراسة شرعيعضيبات، صفوان،  (2)

 م،2005فبراير//27-23 ،"دورة الرابعة عشر"البيان الختامي للالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،  (3)
https://www.ecfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d

9%86%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8

9-14-2/. 
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قهم أن يرز  جل جلالهوجه الدلالة: أن الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم كانوا يدعون الله 
يحقق هذه الغاية  غالبه ، والفحص الطبي في(1) "نسلًا صالحاً مباركاً ": الذرية الطيبة، والطيبة هي

 وهو أحد الوسائل المؤدية إلى ذلك.
وَالَّذ ينَ يَـق ول ونَ رَبّـَنَا هَبْ لنََا م نْ ﴿: لىفي قوله تعا نجد أن المؤمنين قد دعوا ربهم -2

ت نَا ق ـرَّةَ أَعْين    نَا وَذ رّ ياَّ  .(74الفرقان: سورة ) ﴾أزَْوَاج 
لق، خالية من وجه الدلالة: أن من أسباب كون الذرية قرة عين، أن تكون سليمة الخَ 

والوقاية  لتفاديهاوالفحص قبل الزواج يكشف عن تلك الأمراض الأمراض والتشوهات، 
 منها.

الفحص الطبي يحفظ العلاقة الزوجية من الفسخ عند الغرر، لأن الزواج علاقة   -3
وكََيْفَ ﴿ متينة بين الزوجين سماها الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ قال تعالى:

 ،(21النساء: سورة ) ﴾ا غلَ يظ اتَأخْ ذ ونهَ  وَقدَْ أفَْضَى بـعَْض ك مْ إ لَى بَـعْض  وأَخََذْنَ م نْك مْ م يثاَق  
هذا الميثاق الغليظ ينبغي أن ينبني على ثقة ووضوح وصدق، حتى لا يكون و 

 .وقوعهاعرضة للهدم بأمور يمكن تفاديها قبل 
ن وا إ نَّ ﴿قوله تعالى:   -4 يَْد يك مْ إ لَى التـَّهْل كَة  وَأَحْس  وَأنَْف ق وا في  سَب يل  الِلَّّ  وَلَا ت ـلْق وا بأ 

ن ينَ   .(195البقرة: سورة ) ﴾الِلََّّ يح  بُّ الْم حْس 
د الإنسان نفسه موارد التهلكة ور  الدلالة: أن الله تبارك وتعالى نهى عن أن ي   وجه

والخسران، ومن موارد التهلكة، الإصابة بأمراض كان بوسع الإنسان تداركها عن طريق 
النفس والمال وغيرهما من الضياع. فظ وسيلة لحالفحص الطبي، فبذلك يكون هذا الإجراء 

فبعض الأمراض المعدية والوراثية تنتقل من خلال المعاشرة الزوجية، كما أن الإصابة بهذه 
تستدعي إنفاق أموال طائلة يتحمل تبعاتها الفرد والدولة كذلك، والفحص الطبي  ،الأمراض

 قبل الزواج مانع من ذلك فيتعين.
 

                                               
 .72، ص4، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (1)
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 ثانيا : من السنة النبوية.
لا توردوا »قال:  صلى الله عليه وسلمقال أبو سلمة بن عبد الرحْن: سمعت أبا هريرة، عن النبي  -1

 .(1)«الممرض على المصح
لأمراض المعدية، وعدم وجه الدلالة: الحديث فيه دلالة على اجتناب المصابين با

آخر مصاب بمرض من الأمراض  معلتصاق والتقارب ض الإنسان السليم المعافى للاتعر 
 حص الطبي كما هو معلوم سبيل إلى ذلك.الانتقالية، والف

« (3)ولا هامة (2)لا عدوى ولا صفرصلى الله عليه وسلم: »قال رسول الله  رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة -2
فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب 

 .(4)«فمن أعدى الأول؟صلى الله عليه وسلم: » فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال
نفى العدوى وانتقال المرض من  صلى الله عليه وسلمأقول الذي يظهر من هذا الحديث أن النبي  

حي إلى آخر، فيلزم من ذلك وجود تعارض بينه وبين الحديث السابق، لكن الصحيح في 
وطريق الجمع أن حديث لاعدوى المراد " :قالوا بوجوب الجمع بينهما، جمهور العلماءذلك هو قول 
 وأما حديث لايورد ،بطبعها لابفعل الله تعالى يدعْ الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة ت ُ به نفي ما كانت 

فنفى في الحديث  ،ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره
 .(5)"علهالأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وف

 

                                               
 (.5774، رقم )139، محمد بن إسماعيل، كتاب الطب، باب لا عدوى، صصحيحه أخرجه البخاري في (1)

دواب في البطن وهي دود كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها  :الصفر (2)
، 14، ججاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الح، ي نظر: النووي، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب

 .213ص

المنهاج شرح ، ي نظر: النووي، إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطيرهامة:  (3)
 .213، ص14، جصحيح مسلم بن الحجاج

 
، مسلم بن الحجاج، كتاب السلام، باب: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صحيحهفي أخرجه مسلم  (4)

 (.2220، رقم)1742ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح، صصفر، ولا نوء، 

 .214-213النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ص  (5)
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انظر إليها، فإنه أحرى صلى الله عليه وسلم: »عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي  -3
 .(1)«أن يؤدم بينكما

أمر الخاطب بالنظر إلى مخطوبته من أجل تحقق  صلى الله عليه وسلموجه الدلالة: إذا كان الرسول 
ة التوافق والقبول الشكلي والنفسي لكلا الطرفين، ليضمن حصول الديمومة والاستقرار والمود

، فمن باب أولى البحث عما هو أهم وأبعد وهو الشريك الزواجالتي هي من أهم مقاصد 
التي هي ة من الأمراض الوراثية والمعدية السليم جسديا  وصحيا ، فتتحقق به سلامة الأسر 

 أحد أسباب الاستقرار الأسري أيضا ، وهذا إنما ي عرف بالكشف الطبي قبل الزواج.
عن عبادة بن على عدم الضرر، من ذلك ما جاء عموم الأحاديث الدالة  -4

 . (2)«قضى أن لا ضرر ولا ضرارصلى الله عليه وسلم أن رسول الله »: الصامت
في أحد الطرفين لا سيما المعدية منها، يعد من قبيل الضرر  ،فوجود بعض الأمراض

 عدم الكشف عنها طبيا .
 القواعد الفقهية. ثالثا :

 .(3)الدفع أولى من الرفع -1
أفضل من رفعه بعد حصوله، فالكشف عن الأمراض  ،إن منع الضرر قبل وقوعه 

أشد  زواجضرر الفرقة بعد الوقوعه، لأن قبل الزواج وعلاج ما أمكن علاجه أفضل منه بعد 
 وأصعب من حصولها بعد الكشف وقبل العقد. 

 
 

                                               
، صلى الله عليه وسلم، محمد بن عيسى، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، أبواب النكاح عن رسول الله في سننهأخرجه الترمذي  (1)

وصححه حديث حسن، (،وقال 1087، رقم )389، ص 3باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ج
 .(96، رقم )198، ص1، جنظر سلسلة الأحاديث الصحيحةي  ، الألباني

، محمد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، سننه فيأخرجه ابن ماجه  (2)
 (، قال الألباني: حديث صحيح ورد مرسلا.2340، رقم )784: ص2ج

 .138، صوالنظائر الأشباهالسيوطي،  (3)
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 )أو الغايات(. (1)المقاصدالوسائل لها حكم  -2
هنا الغاية ، والمقصد و (2)"الشيء الذي يقصد، موضعا كان أو غيرهجمع مقصد، وهو المقاصد: "

هي المساهمة في ديمومة واستقرار الزواج، والحفاظ على الأسرة المسلمة قوية سليمة، وهي غاية 
 مشروعة تتحقق بالفحص الطبي قبل الزواج فيكون مشروعا  تبعا  لذلك.

عبد العزيز بن باز ، وعبد الكريم التحريم، وقد قال به سماحة الشيخ  القول الثاني:
 :واستدلوا بما يأتي، -رحْهم الله- (4)، محمد رأفت عثمان(3)زيدان

وشروطه محددة، وإيَاب أمر على الناس لم يحدده  الدليل الأول: أن أركان الزواج
من اشترط »: صلى الله عليه وسلمالشرع وجعله شرطا  للنكاح، هو شرط باطل، مستدلين على ذلك بقوله 

 .(6)«(5)ليس في كتاب الله فهو باطل شرطا  
، فمن (7)المناقشة: الفحص الطبي قبل الزواج يمكن اعتباره نوعا  من الشروط الجعلية

وهو ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثل "الشرط الشرعي: أقسام الشرط في أصول الفقه: 

وهو ماشترطه ، والشرط الجعلي: "(8)"الشروط التي وردت في العبادات والمعاملات وإقامة الحدود

 .(10)، فهذا الشرط كان بتصرف المكلف لا بحكم الشارع(9)"المكلف

                                               
 .33-32، ص2، جالفروقالقرافي،  (1)

 .7، ص2، جالموافقاتالشاطبي،  (2)

 أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعات العراقية واليمنية. (3)

 أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكليتي الشريعة والقانون بالقاهرة وطنطا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. (4)

، ص: 3، محمد بن إسماعيل،  كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ج:في صحيحهالبخاري أخرجه  (5)
 (.2155، رقم )71

 .308، الفحوصات الطبية قبل الزواج"دراسة مقارنة"الطيب، بوحالة، ي نظر:  (6)

 .263، صالجينات البشرية وتطبيقاتهااللودعمي،  (7)

  .408، ص 1ج، الوجيز محمد مصطفى، الزحيلي، (8)
  .408، ص1، جصدر السابقالمالزحيلي،  (9)

  .119، صعلم أصول الفقه خلاف، (10)
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وهذه الشروط ليست على إطلاقها إنما هي مقيدة بحدود شرعية معينة، إذ ليس 
 .(1)شاء، وليس هذا مكان سردها والإسهاب فيهايللشخص أن يشترط ماشاء لما 

 : يأتيما  والشروط الجعلية تنقسم إلى
شرط جعلي موافق لحكم الشرع، متفق مع مقتضى العقد، مكمل لحكمة  -1

الشرع، محقق للغاية منه، كاشتراط الكفالة أو الرهن في الدين المؤجل، وهذا 
 .(2)القسم متفق على صحته

شرط جعلي مخالف لمقتضى العقد، متعارض معه، وغير ملائم لمقصود  -2
ط الزوج عدم النفقة على زوجته، أو المشروط فيه، ولا مكمل لحكمته، كاشترا

أن يشترط البائع عدم انتفاع المشتري بالعين، وهذا أيضا  متفق على إلغائه 
 . (3)وبطلانه

شرط زائد على مقتضى العقد، إما أن يقترن فيزيد من التزام أحد الطرفين، أو  -3
 (4)الحنابلة-موسع يقوي هذه الالتزامات، وهذا النوع متفقٌ على جوازه بين 

 . (8)-(7)والشافعية (6)الحنفية-ومضيق فيه  -(5)والمالكية
أن الفحص الطبي قبل  -والله أعلم–سبقها أرى  بعد استعراض هذه الأنواع وما

الزواج، يندرج تحت الشروط الجعلية الجائزة والتي لا تخالف حكما  شرعيا ، وهو شرط زائد 
فوائد التي ذكرناها آنفا ، وبالتالي تكون على مقتضى العقد، به تتحقق الكثير من المصالح وال

 لا يتعارض مع حكم الشرع.  ا  جائز  ا  إضافة هذا الشرط أمر 
                                               

 .437، ص1، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  (1)

 .472، ص3، جالفتاوى الكبرىابن تيمية،  .408، ص1، جالوجيز محمد مصطفى،  الزحيلي،ي نظر:  (2)

. وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على القول بأن الشرط 77-76، ص4، جالمصدر السابقابن تيمية،  (3)
 .93نظر صيخالف مقتضى العقد والأصح عنده أن ي قال مخالف لمقصود العقد، ي  

 .286، ص2، جمنتهى الإراداتابن النجار،  (4)

 .246،ص6، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق،  (5)

 .141، ص4ج، بدئع الصنائعالكاساني،  (6)

 .22، ص2، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  (7)

 .81-80، ص4، جالفتاوى الكبرىابن تيمية،  .409، ص1، جالوجيز محمد مصطفى،الزحيلي،  (8)
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لا يلزم منه الذرية فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط، فلا  الدليل الثاني: أن الزواج
ي فرض عليه إجراء الفحص الوراثي، ويتضح ذلك في نكاح كبار السن، فهو للمودة والسكن 

 .(1)ثر من كونه للذريةأك
كبار السن غالبا  لا يكون من أجل الذرية، فلا تتحصل   زواجالمناقشة: صحيح أن 

، لا جديدة لهذا الفحصفوائد قد تظهر لهم فائدة الكشف عن الأمراض الوراثية، لكن 
أحد منا خطرها، على  حيث لا يخفى ،ضيف إليه الكشف عن الأمراض المعديةسيما إذا أ
لوراثية، كالسل والإيدز وغيرها، فعندئذ تعم من الأمراض ابالإنسان فتكا  ن أشد و إذ قد تك

 الفائدة المتزوجين من كبار السن أيضا .
الدليل الثالث: الفحص غالبا  سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة، 

مرض، وكل عام يكتشف مرض جديد،  8000والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 
 .(2)فإذا أ لزم الناس بالفحص عنها جميعها تعذر الزواج وانتشر الفساد

المناقشة: قانون الفحص الطبي قبل الزواج لا ي لزم عادة  بالكشف عن جميع 
الأمراض الأمراض، وإنما عن أخطرها وأكثرها انتشارا  في المجتمع، ويظهر هذا في المادة ذاتها: "

، وهذا من شأنه تقليل (3)"ئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنيةالتي يصدر بتحديدها قرار من الهي
كما أن نتيجة الفحص السلبية لا انتشار تلك الأمراض التي قد ترهق الأشخاص والدولة،  

، بل يترك الأمر للطرفين فإن رضيا بذلك تم العقد، وإن امتنعا زواجتعني بالضرورة إلغاء ال
  يغني الله كلا  من سعته.

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا »:صلى الله عليه وسلمالدليل الرابع: قوله 
 .(4)«تكن فتنة في الأرض وفساد

                                               
 .308 ص الفحوصات الطبية قبل الزواج"دراسة مقارنة"،الطيب، بوحالة،  (1)

 .308، صالمصدر السابقالطيب، بوحالة،  (2)

 .10، صقانون الأسرة القطري (3)

، محمد بن عيسى، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، في سننهأخرجه الترمذي  (4)
 (. 1084قال الألباني: حسن لما قبله )قال النووي: حديث حسن غريب، و (، 1085، رقم)387، ص3ج
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، وهو وإن كان (1)«فر من المجذوم كما تفر من الأسد»: صلى الله عليه وسلمالمناقشة: كذلك قال 
 ، بل هو أولى، ومن العلماء من أجاز فسخ العقد بعدزواجعلى إطلاقه إلا أنه ينطبق على ال

فَ مرضٌ أو عيبٌ في الطرف الآخر  .(2)الدخول إذا اكت ش 
تكوين  زواجلق والدين، فمن مقاصد الكما أن صحة الزوجين لا تقل أهمية عن الخ    

 أسر مسلمة سليمة صحيا  وبدنيا.
. (3)«أنا عند ظن عبدي بي»الدليل الخامس: ما جاء في الحديث القدسي: 

بالله ويتوكل عليه، والكشف يعطي نتائج غير صحيحة  فالمتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن
 .(4)أحيانا  

المناقشة: لا تعارض بين إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وبين إجراء الكشف 
الطبي قبل الزواج، والمسلم مأمور بإحسان الظن بالله مع الأخذ بالأسباب وإلا كان ذلك 
من قبيل التواكل المنهي عنه شرعا ، والفحص الطبي قبل الزواج هو أحد الأسباب التي ينبغي 

وإحسان الظن به في الوقت ذاته، ولا يخفى  جل جلالها مع التوكل على الله على المسلم الأخذ به
بها وقد وقع ، حين خرج إلى الشامعلينا ماورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

، فاختلفوا في العودة أو المضي قدما  إلى الشام، إلا أنه رضي الله عنه -الطاعون-الوجع 
رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فغضب عمر  بن الجراحأبو عبيدة له فقال اختار العودة، 

                                                                                                                                   
شاكر، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ، تحقيق: أحْدسنن الترمذي: الترمذي، محمد، ي نظر

 .387، ص3م(، ج1975-هـ1395، 2ط
، )الإسكندرية: مركز نور الإسلام لأبحاث صحيح وضعيف سنن الترمذينظر: الألباني: محمد ناصر الدين، ي  

 .85، ص3القرآن والسنة(، ج

، 126، ص7الطب، باب الجذام، ج، محمد بن إسماعيل، كتاب في صحيحهأخرجه البخاري،  (1)
 (.5707رقم)

 .68، ص5، جالموسوعة الفقهية الميسرةالعوايشة،  (2)

، محمد بن إسماعيل، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيح َذّ ر ك م  الِلَّّ  نَـفْسَه  في صحيحهأخرجه البخاري  (3)
 (. 7405، رقم )121، ص9﴾، ج

 .303ص، "الطبية قبل الزواج"دراسة مقارنةالفحوصات  الطيب، بوحالة، (4)
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أفر من قدر الله  ،نعم ،وقال: لو غيرك قال هذا يا أبا عبيدة -رضي الله عنه-
 .(1)إلى قدر الله

 الرأي الراجح:
هو أن الفحص الطبي  -أعلم والله-بعد استعراض الأقول وأدلتها، أرى أن الأرجح  

جائز، لأنه وإن كان مستحدثا  إلا أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع 
كما أنه قد يقلل من نسب الطلاق مع مقاصدها،   ا  بل على العكس نجده متوافقأحكامها، 

بالإمكان تداركها جراء اكتشاف وظهور أمراض وراثية أو معدية كان  زواجالتي تحدث بعد ال
 فالمصلحة إذا  تقتضي إجراء هذا الفحص.قبل العقد، 

 ثانيا : حكم الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج
من خلال ما قرأت وجدت أن أغلب من كتب في الموضوع قد خلط بين الحكم 
الشرعي للفحص قبل الزواج، وحكم إصدار قانون تشريعي من ق بل ولي الأمر ي لزم به، 

بين الأمرين، فحكم الشيء مجردا  يختلف عن حكم الإلزام به  ا  أرى هناك اختلاف وحسبما
 ، ولبيان ذلك نسوق المسألة الآتية:وفرضه على المكلفين

 وهل يَب على رعيته طاعته؟ هل لولي الأمر التشريع فيما لم يرد فيه نص؟
ياسة الدنيا، في حراسة الدين وسصلى الله عليه وسلم  مهمة الحاكم في الشريعة أن يخلف رسول اللهإن 

  لحاكم في اصطلاح الفقهاء الإمام.ويسمى ا

ن العامة للأمة في ؤو شرف على الشأن ي   -أي الحاكم-الإمام  وعقد الإمام ي لزم
الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها، بشرط أن يكون ذلك كله في حدود ما أنزل الله على 

ن تسمع بأله الأمة على لسان ممثليها الذين اختاروه إماما   تلتزم مقابل ذلك، وفي صلى الله عليه وسلم رسوله

                                               
كتاب: الطب، باب: ما يذكر في ، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير،  صحيحهفي  أخرجه البخاري (1)

 (.5729، رقم)130، ص7، جالطاعون
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ا تغير حاله له وتطيع أمره، ما لم يتغير حاله فيصبح فاسقا  أو يعجز عن مباشرة عمله، فإذ
 .(1)انعزل بفسقه أو عجزه

في الشريعة ليست مطلقة،  -أي الحاكم  -سلطة الإمام ذلك تكون  بناءا  على
مقيد بأن لا يخرج على نصوص الشريعة وإنما هو ء ويدع ما يشاء، وليس له أن يفعل ما يشا

آَ أنَزَلَ الله  ﴿أو روحها، وذلك طبقا  لقوله تعالى:  نـَه م بم   ، (49المائدة: سورة ) ﴾وَأَن  احْك م بَـيـْ
 ،(18الجاثية: سورة ) ﴾الَّذ ينَ لا يعْـَلمَ ونَ ثم َّ جَعلَنْاَكَ علََى شَر يعَة  مّ نَ الأمَْر  فاَتَّب عْهَا وَلا تتَـَّب عْ أهَْواَء ﴿وقوله: 

اَ أنَْـزَلَ الِلَّّ  فَأ ولئَ كَ ه م  الْكَاف ر ونَ﴾وقوله:   .(2)(44المائدة: سورة ) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْك مْ بم 

مصلحة  تقتضيهما لم يرد فيه نص في كتاب أو سنة، بما فالحاكم إذا  له أن يحكم في
الف  ولا يوجد فيه  الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع أحكامهارعيته، بشرط أن لا يخ 

﴿يَاأيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَن وا أَط يع وا الِلََّّ وَأَط يع وا الرَّس ولَ وَأ ولي  الْأَمْر  ، قال تعالى: معصية لله عزوجل
نْك مْ  ر  ذَل كَ فإَ نْ تَـنَازَعْت مْ في  شَيْء  فَـر دُّوه  إ لَى الِلَّّ  وَالرَّس ول  إ نْ   م  لِلَّّ  وَالْيـَوْم  الْآخ  ت مْ ت ـؤْم ن ونَ با   ك نـْ

 ﴾  . (59النساء: سورة )خَيْرٌ وَأَحْسَن  تَأْو يلا 
وقد اختلف أهل التفسير في معنى أولي الأمر إلا أن الإمام الطبري في تفسيره ذكر 

ول من قال: واب، ققال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالص " :أن الصحيح هم الأمراء حيث قال
 بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمرهم الأمراء والولاة 

 (3)"طاعةً، وللمسلمين مصلحة
وكان هذا الخلاف   المعاصرونالفقهاء ختلف ا بالفحص الطبي قبل الزواجوفي الإلزام 

، اختلافهم من ناحية المصلحة في الفحص الطبي قبل الزواج عن ناشئا   -و للباحثةكما يبد-
 .هل هي متحققة أم لا؟

 
 

                                               
 .44، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  (1)

 .44، ص1ج، المصدر السابقعودة،  (2)

 .502، ص8، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  (3)
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 القول الأول:
وعبدالكريم زيدان، ومحمد رأفت  -رحْه الله-عبدالعزيز بن باز  :منهم ذهب جماعة 

الإلزام بالفحص الطبي من ق بَل  ولي الأمر إلى عدم جواز  عثمان، ومحمد عبدالغفار الشريف
 : بما يأتي مستدلين

إن تصرفات ولي الأمر وبالأخص في جعل المباح واجبا  إنما تصح إذا تعينت فيها 
 .(1)"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"المصلحة، أو غلبت للقاعدة الفقهية 

الفحص الطبي قبل الزواج أن هذا الدليل فيه تعارض وتناقض مع قولهم، إذ إن المناقشة: 
، فبناءا  على القاعدة الفقهية التي ذكروها يتعين مصالح كثيرة للأفراد والمجتمعاتتترتب عليه 

 .الفحص الطبي قبل الزواج
 :القول الثاني

 :شبيرمحمد و ، ذهب جماعة منهم: محمد الزحيلي ، والميمان ، وحْداتي ماء العينين
 بإجراء الفحص الطبيإلى أنه يَوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج 

 مستدلين بما يأتي:
على وجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس السنة و الأدلة العامة من الكتاب    -1

 بمحرم.
 الأدلة العامة الدالة على حْاية الإنسان لنفسه وعدم الوقوع في التهلكة.   -2
 الأدلة العامة على وجوب الحفاظ على النسل الذي هو من الضروريات.   -3

، فلا يمكن إثبات يست نصا  في الدعوىأن هذه الأدلة العامة لومن الواضح 
 (2).بها في أمر خاص مثل الفحص الطبيالإيَاب 

 

                                               
 .121، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  (1)

"، د.ت، الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في الوقاية من الأمراض من منظور الفقه الإسلاميالقره داغي، " (2)
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=170. 
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أنه يَوز لولي الأمر  -والله أعلم-ما أرى رجحانه في هذه المسألة  الرأي الراجح:
 الإجبار على إجراء الفحص الطبي لكن بشروط:

أن يكون في حال انتشار بعض الأمراض الوراثية، واستفحالها في المجتمع، فإذا لاحظ  -1
، فله زواجمرض من الأمراض في أبناء شعبه، وكان من أسباب انتشاره الشيوع ولي الأمر 

 أن يفرضه على  الشعب قبل العقد.
، لما نحوهاو  (1)أن يكون متعينا  في الأمراض المعدية الخطيرة، كالإيدز، والزهري، والهربس -2

 لهذه الأمراض من خطورة على حياة الطرف الآخر وصحته.
بر ولي الأمر الطرفين على عدم المضي قدما  في عقد ال -3 ، إذا كانت نتيجة زواجأن لا يَ 

، ورغب وجود إمكانية لظهور أحد الأمراض الوراثية في الأبناء بعد الزواجالفحص 
الدين القره داغي في بحثه عن الفحص الطبي قبل الطرفان في إتمام العقد، قال علي محي 

ما دامت فهذا ليس من حق الإمام لأنه يصطدم بالنصوص الشرعية القاضية بصحة العقد الزواج: "
أما أن يقول القرار مثلًا : )وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يعاقب بغرامة مالية ،  متوافرة، الأركان والشروط

  (2)".الفلانية( فهذا جائزأو أنه لا يعطى له المزية 
( والمتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج: 18، في المادة )القانونوهذا ما نص عليه 

 ، وهو(3)"ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه"
 دليل على قوة القانون، ومراعاته لمصلحة أفراد مجتمعه.

حال إيَابه على الأفراد، فلا بد للدولة أن تتكفل بالتبعات المالية له، إذ ليس في  -4
 بمقدورهم جميعا  تحملها، وهذا إنما ف رض من ق بل ولي الأمر.

                                               
هو مرض معد  جدا، وينتقل عن طريق ممارسة الجنس. وتشمل أعراض المرض: الألم، الطفح، الحكّة والحساسية  (1)

 ، ي نظر: موقع طب ويب، "أمراض الجلد"،د.تالتناسليةالزائدة في منطقة الأعضاء 
https://www.webteb.com/dermatology/diseases . 

 ،"الطبي قبل الزواج ودوره في الوقاية من الأمراض من منظور الفقه الإسلامي الفحص"داغي، ه القر  (2)
 .http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=170د.ت، 

 .10، صقانون الأسرة القطري (3)
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كتم   ولمزيد توسع في هذه المسألة أحيلكم إلى أطروحة الماجستير المعنون لها ب :"
ية )دراسة فقهية تطبيقية مقارنة باللوائح الأسرار الطبية و إفشاؤها في مجال العلاقات الأسر 

" للأخت جواهر الحاج، فقد تناولت الموضوع بشيء من والقوانين المعمول بها في دولة قطر(
 .(1)التوسع والإسهاب

 الفحص الطبي قبل الزواجنتيجة ثالثا : حكم الإلزام ب
لمرض معد  أو  أن أحد الزوجين حاملا   ففي حال تم إجراء الفحص، وكانت النتيجة

 فهل يحق لولي الأمر أن ي لزم المصاب بعدم الزواج؟، وراثي
جاء في كتب المذاهب الأربعة، ما يبين حكم الزواج في حق من يخاف الجور 

 ، وذلك على النحو الآتي: كان ذلك الضررعليه أيا   بزواجه، أو تَـرَت ب ضرر 
 أولًا: الحنفية

حق من خشي الجور، وارتكاب المحرمات،  ، أن الزواج فيذكر مجد الدين الحنفي
الحكم في حقه الحرمة، إلا ففتنعدم في حقه المصالح المترتبة على الزواج، وتترجح المفاسد، 

 .(2)أنهم يقولون بالكراهة، عملا  بالشبهين بالقدر الممكن
من أن يميل إلى امرأة لا  الخوفهو  -كما يظهر لي–إن المراد بالجور هنا  تعقيب:

بانتقال كن أن ي قاس عليه الخوف من الجور تحل له، فيرتكب معها المحرمات، إلا أنه يم
 المرض المعدي، إلى الطرف الآخر، أو ظهور أمراض وراثية في الأبناء.

 
 
 
 

                                               
باللوائح كتم الأسرار الطبية وإفشاؤها في مجال العلاقات الأسرية )دراسة فقهية تطبيقية مقارنة الحاج،  (1)

 .114-110، رسالة ماجستير، ص والقوانين المعمول بها في دولة قطر(

 .82، ص3، جالاختيار لتعليل المختاري نظر: الموصلي،  (2)
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 ثانياً: المالكية
من نفقة أو ذهب الدردير، إلى أن الإنسان إذا لم يخش الزنا، وأدى زواجه إلى حرام 

 .(1)إضرار، فإن الزواج في حقه محرم
 ثالثاً: الشافعية

قال شمس الدين الرملي أن الزواج مستحب لكل محتاج إليه، قادر على المهر والنفقة 
 .(2)ولو كان خصيا ، أو مشتغلا  بالعبادة

 رابعاً: الحنابلة
يضعف  ذكر ابن قدامة، أن الإمام أحْد قال عندما سئل عن رجل قليل الكسب،

 ربما أتى وقت لا يملك قلبه.فقلبه عن العيال: التزويج أحصن له، 
وَلْيَسْتـَعْف ف  ﴿في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه، فقد قال تعالى:  هذاو 

د ونَ ن كَاح ا حَتىَّ ي ـغْ  نْ فَضْل ه  الَّذ ينَ لَا يََ   .(3) (33النور: )سورة  ﴾ن يـَه م  الِلَّّ  م 
 ما سبق ترى الباحثة، أن الزواج في هذه الحالة ينقسم إلى وجهين هما:بناءا  على 

إذا كان المرض معديا ، فالزواج في حق المريض حرام، لأنه بذلك يؤدي إلى  -1
، وعليه إلحاق الضرر بالطرف الآخر قد يصل إلى هلاكه، وهو ضرر محقق

 .بعدم الزواج هفيجب على ولي الأمر إلزام
لهما فثيا  فالأمر ي ترك للطرفين، إن أرادا إتمام الزواج إذا كان المرض وراأما  -2

ذلك، وإلا فلا، لأن الضرر هنا قد لا يتحقق، والعلم الحديث أوجد حلا  
يمكنهم من ق إجراء أطفال الأنابيب، إذ لمثل هذه الحالات، وذلك عن طري

 .، والله تعالى أعلمخلاله عزل الجين الوراثي المصاب

                                               
 .331، ص2، جبلغة السالك لأقرب المسالكي نظر: الدردير،  (1)

 .180، ص6، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجي نظر: الرملي،  (2)

 .6، ص7، جالمغنيقدامة،  ي نظر: ابن (3)



 

66 

 

طلاع على الفحص الطبي قبل الزواج، لاسيما في هذه الجزئية، اولمزيد 
"مستجدات فقهية طبية في أحيلكم إلى أطروحة الماجستير والتي هي بعنوان: 

مجال الأسرة وواقعها القانوني والتطبيقي في دولة قطر )الفحص الطبي قبل 
 .(1)نورة راشد مقارحخت الزواج، البصمة الوراثية وتأثيرها(، للأ

                                               
مقارح، مستجدات فقهية طبية في مجال الأسرة وواقعها القانوني والتطبيقي في دولة قطر )الفحص الطبي قبل  (1)

 .84-12الزواج، البصمة الوراثية وتأثيرها(، رسالة ماجستير، ص 
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 الجانب العمليالقانون:  صل الثاني: مدى اعتبار المصلحة فيفال
 

 :هما مبحثانتوطئة و وفيه 
 

 المبحث الأول: استطلاع رأي فئة من المجتمع القطري في القضايا السابقة.
 والنتائج التي توصلت إليها.على الاستبانة المبحث الثاني: تعقيب الباحثة 
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 الجانب العملي القانون:الفصل الثاني: مدى اعتبار المصلحة في 
 

 ..توطئة

قياس  من خلال، البحثمن  الجانب التطبيقيإلى  في هذا الفصل نكون قد وصلنا
قانون على مصلحة مجتمعه في القضايا المستجدة التي لم يرد المدى اعتبار وحرص واضع 

بذلك تكون  تكون الدراسة تنظيرية فقط فبطرق عملية حتى لا للشرع فيها نص أو اعتبار
مصالح تضمنت القضايا التي نظريا   عرَضْت   ذاوحتى نصل له، أقرب للواقعية والمصداقية

مدى تحقيقها لمنافع أفراد الدولة،  بينت  و  ،ها من منظور شرعي، وناقشتفي القانون مرسلة
بعمل استبانة وزعت على مجموعة من  الرؤية وتكون أقرب للصحة فقد قمت  وحتى تكتمل 

لما  عرضٌ وتحليلٌ ، ففي المبحث الأول ذاتها، في المواد القانونية القطري عتمأطياف المج
ستخلص منها ها وبين مواد القانون، ونبينالتوافق  مدى رىنلعليه من آراء الأفراد،  حصلت

 لهذه البنود. ا  أو توجيه ا  يمكن أن يكون تقويم ما
الناس ونظرتهم للقضايا التي آراء الباحثة في  رأيأما المبحث الثاني فهو يحتوي على 

والله لنكون بذلك قد احتوينا الموضوع كاملا  من الناحية النظرية والتطبيقية،  ،تم طرحها
  الموفق والهادي إلبى سواء السبيل.
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 في القضايا السابقةالقطري المجتمع  من فئةرأي استطلاع المبحث الأول:
اد القانون المحتوية مو بعض القطري في المجتمع من آراء أفراد  عرضي ذا المبحثإن ه
 واد من أحكامهذه الملننظر مدى التوافق بين حاجاتهم وبين ماجاء في ، على المصالح

 ونقترح تقويم المخالف وتوجيهه إن أمكن.، فنبقي على الموافق، وتشريعات
عة من على مجمو  (1)بتوزيع استبانة  آراء فئة من فئات المجتمع، قمتوللتوصل إلى

شخص، من الجنسين وفي مختلف الأعمار والتخصصات، بقصد  200كان عددهم   الأفراد
مما يؤدي إلى تنوع الأفكار معتقدات وأفكار مختلفة لأفراد الشعب القطري التنوع وصولا  إلى 

  والآراء فينعكس إيَابا  على البحث.

 ةعن الفئة المستهدفة في الاستبان المطلب الأول: معلومات عامة
من أفراد المجتمع  فرد 200تم استطلاع رأي  من خلال هذه الاستبانة كما ذكرت

استغرقت من الباحثة وقتا  يصل إلى  والتي ،% للإناث77% للذكور و23القطري، بواقع 
  .الشهر تقريبا  

سنة  60سنة وأكثر من  20مابين أقل من  من أجريت عليهم وقد تراوحت أعمار
 على النحو الآتي:

 5 %.لأقل من عشرين سنة 
 31.5.لأقل من ثلاثين إلى عشرين سنة % 
 23.5.لأقل من أربعين إلى ثلاثين سنة % 
 22.5.لأقل من خمسين إلى أربعين سنة % 
 15.أقل من ستين إلى خمسين سنة % 
 2.5.أكثر من ستين سنة % 

 
                                               

 .610-110ملحق رقم )د(: الاستبانة، ص  :ي نظر (1)
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 أما الحالة التعليمية فهي:
 % جامعي فأكثر.87

 % ثانوي.12.5
 % إعدادي.0.5

النسب قد تعكس مدى التطور العلمي، الذي يتميز به مجتمعنا  وهذه
 القطري، ولله الحمد.

 ومن ضمن الأمور التي تم الاستفسار عنها في هذه الدراسة المهن وقد كانت كالتالي:
ثم الطلبة  %،51النصيب الأكبر كان للمهن الحكومية، حيث حصلت على نسبة 

العمل في القطاع الخاص وعمل المرأة كربة منزل لكل من %، وقد كانت النسبة 19.5بواقع 
%، فهناك 2%، أما الأعمال الأخرى فهي 6%، وللعاطلين عن العمل نسبة 10بنسبة 

رب في من ذكرت أنها تعمل كناشطة اجتماعية مهتمة بعادات الشعوب، والمصورة، والمتد
 %.1.5قطاع طبي، وأخيرا  من يعمل كصاحب أو صاحبة شركة بنسبة 

طبيعة الأفراد الضوء على من خلالها  تسلطما سبق كان عبارة عن معلومات عامة 
ذه الشريحة، والذي لهراء الآ تنوعا في ا التنوع يخدمنإجراء هذه الدراسة عليهم، وهذ الذين تم

  .كما ذكرت سابقا    يصب في النهاية في مصلحة البحث
ناقشتها الباحثة في الفصل الأول، لقد تطرقت هذه الاستبانة إلى المواضيع ذاتها التي 

من قانون المواد بعض بين آراء أفراد المجتمع مع ما جاء في  وذلك بهدف معرفة مدى التوافق
 : لآتي، وذلك على النحو اأحكام في المصالح

 .المطلب الثاني: استطلاع الرأي حول توثيق عقد الزواج في المحاكم الشرعية
أن أغلب تساؤلات الاستبانة قد احتوت على  بدء  لابد أن نوضح هناذي بادئ 

عدة خيارات هي: )موافق جدا ، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق جدا (، وبالنسبة 
بنسبة  لتوثيق عقد الزواج في المحاكم الشرعية فقد كان النصيب الأكبر للموافق جدا  

 %.1.5%، فالمحايد 2%، فالموافق 3.5موافق جدا  بنسبة غير %، ثم 92.5
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 الذين قالوا بالموافقة ذكروا لذلك عدة أسباب هي: 
 اتفق عليه الجميع. حفظا  للحقوق، وهو سبب رئيس -1
 فساد الذمم، وتضييع الأمانة. -2
  بهدف الرجوع له عند إجراء الدراسات والبحوث.  -3
 أمرنا بكتابة وتوثيق كل ماهو مهم. جل جلالهأن الله  -4
 حفظا  للأنساب. -5
 بين الطرفين. تنازعتقليلا  للخلافات وال -6

 أما من اختاروا عدم الموافقة فقد عللوا ذلك بما يلي:
 فى بالإشهار أمام جمع من الناس في مجلس العقد.تَ كْ ي  على أن تسهيلا  لإجراءات العقد، 

وهناك من اقترح أن تكون إجراءات التوثيق والعمل به إلكترونيا، حتى لا يضطر للذهاب إلى 
 للوقت والجهد.المحكمة، فيكون فيه اختصار 

وجد بدائل ت يق، فالغالبية العظمى على أنه لاأما فيما يتعلق باقتراح بدائل للتوث
ق العقد لدى شيخ القبيلة أو أن ثَ وَ ومن رأى بأن ي ـ  ،وهناك من أراد الاقتصار على الشهود

 ي كتفى بمجلس العقد.
، ولا يقوم به ولا يخفى علينا أن هناك من يتحايل على القانون فيتنصل من التوثيق

من هذا المرجوة أو لأن التوثيق يتعارض مع أهدافه إما لعدم ثقته به أو عدم إيمان  بأهميته، 
 وغير ذلك.الزواج 

لذلك تم طرح تساؤل على من استهدفهم الاستبيان، بشأن الموافقة على فرض 
 من ترك التوثيق، وقد كانت ردود أفعالهم وآرائهم متباينة: تستهدفعقوبات 
 50.5.للذين وافقوا بشدة % 
 15.5لمحايد.% ل15.5 % للموافق و 
 11.5 .لغير الموافق بشدة % 
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 7.لغير الموافق % 
 والذين أيدوا فرض العقوبات، اقترحوا: 

 فرض عقوبات مالية. -1
 سنوات. 3سجن مدة  -2
 الإلزام بإعلان الزواج. -3
 الحرمان من الامتيازات التي تمنحها الدولة للمتزوجين. -4
 لاته الحكومية حتى يتم توثيق العقد.تجميد معام -5
 ية التوثيق في هذا العصر.الإلزام بحضور دورات تركز على أهم -6
 إعادة العقد بمهر جديد. -7
 جتماعية.تكليفه بأعمال تطوعية ا -8
 تسجيل مخالفة في سجل حسن السيرة والسلوك. -9

 ترك تحديد العقوبة للقضاء بما هو مناسب. -10
حرية شخصية لا ي عاقب عليها، إلا أن الباحثة ترى وهناك من رأى أن ترك التوثيق 

أن كل حرية شخصية تصطدم مع حريات الآخرين، وتسبب لهم الضرر لا تعد حرية 
 شخصية.

 المطلب الثالث: استطلاع الرأي حول نكاح الصغير والصغيرة وتعدد الزوجات

 أولا : نكاح الصغير والصغيرة:
%، ثم من قالوا بالحياد 69الموقف بنسبة  دفي هذا البند كان الغير موافق بشدة سي

 %.2.5%، وأخيرا  الموافق 4%، ثم من وافقوا بشدة 12غير موافق  أما%، 12.5
 ، فما هو الأولى برأيك؟زواجإن تم هذا ال هو:وقد تم طرح استفسار 

 توثيقه. -1
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 فسخه. -2
 تركه من غير توثيق. -3

 كالآتي: كانت  النتيجة  و 
 77.5حفظا  للحقوق.وا بتوثيق العقد % طالب 
 21.5.قالوا بالفسخ % 
 1.اختاروا تركه من غير توثيق % 

 ثانيا : تعدد الزوجات:
زواجه الآخر قبل العقد أو بإخبار الزوج زوجته الأولى عن  ما يتعلقوبالذات في

%، 84قبل العقد حيث كانت النسبة ا أن الاختيار الأكبر كان لإخباره وجدتفبعده، 
 لأسباب منها:

 للجانب النفسي للزوجة الأولى.مراعاة   -1
لمعرفة أسباب التقصير الداعية إلى الزواج الآخر، فيتم سدها وتقويمها قدر  -2

 .تجنبا  للتعدد الإمكان
 حفاظا  على كيان الأسرة. -3
%، من تلك المقترحات: أن 10خرى بنسبة أوهناك من آثر اقتراح وجهات نظر  

 زواجه الأول بذلك. من لديه نية مسبقة بالتعدد فليخبر زوجته عند
%، علل 6في حين أن من قالوا بالإخبار بعد العقد على الزوجة الثانية كانوا بنسبة 

بر زوجته الأولى بذلك  بعضهم هذا الاختيار بأن التعدد مباح وليس بواجب على الزوج أن يخ 
 قبل العقد.

والظلم ولمزيد عناية بموضوع التعدد، لما يشوب تطبيقه في هذا العصر من الجهل 
ة من  شريحل  بَ من ق  صورة التعدد التي أرادها الشارع، ل المشوهةوغيرها من التصرفات والأفعال 
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تضبط قد فقد طلبنا ممن أجريت عليهم الدراسة بعض المقترحات التي الناس قد تكون كبيرة، 
 التعدد وتقننه:

 لناحية  ن من اذان الأمران معروفاهناك من ذكر العدل والقدرة المالية، لكن ه -1
الشرعية كشرطين للتعدد، والباحثة هنا تريد أفكار ومقترحات من شأنها المساهمة 

 في تنظيمه وضبطه.
 فرض اشتراطات وقوانين من الدولة تمنع الغير مؤهلين له من التعدد. -2
 دراسة حالة الزوج الراغب في التعدد قبل إجراء العقد. -3
راف، وتعريفهم بأن التعدد ليس الوعي الديني والثقافي والاجتماعي لجميع الأط -4

 .فقط شهوةلل ا  قضاء
 والسلف الصالح في التعدد. صلى الله عليه وسلمالاقتداء بالرسول   -5
عدد، بسبب زيادة قدمة من ق بَل الدولة للزوج المزيادة المساعدات المالية الم -6

 عليه.المادية الأعباء 
، تخفيفا  من حدة المشاكل لكل زوجة على حدة مسكن مستقل الإلزام بتوفير -7

 الخلافات.و 
دد ضريبة عن كل زوجة غير الأولى، ليتم إنفاقها على تزويج الشباب دفع المع -8

 الذين لم يتزوجوا بعد.
عند العقد على الزوجة الثانية لابد من الإلزام بإبراز ورقة تنص على موافقة  -9

 الأولى على هذا الزواج.
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 والفحص الطبي قبل الزواجنون والمعتوه أي حول زواج المج: استطلاع الر رابعالمطلب ال

 أولا : زواج المحنون والمعتوه:
% ممن شملتهم الدراسة زواج المجنون والمعتوه بشدة، وقد عزوا ذلك إلى 74خالف 

 أسباب منها:
 الطرف الآخر.على ظلم حتى لايقع ال -1
 عدم أهلية المجنون والمعتوه لتحمل المسؤولية. -2
 للزوجة والأبناء.أنهما غير مؤهلان لتوفير الأمن والأمان  -3
 لا يمكنهما العناية بالأبناء أو رعايتهم وتربيتهم. -4
 حرصا  على عدم انتقال الجنون إلى الذرية. -5

نون أو المعتوه معتمد %، ذكر بعضهم أن تزويج المج12سبة وقد كان المحايدون بن
 .هعلى درجة جنونه أو عته

، وأخيرا  الموافق بشدة %3%، فالموافق 9.5ثم جاء من قالوا بعدم الموافقة بنسبة 
 %، وقد كانت أسبابهم كالآتي: 1.5بنسبة 

 توفير الرعاية والاهتمام به من ق بَل الطرف الآخر. -1
 تلبية احتياجاته الغريزية. -2
 معرفة الطرف الآخر بالحالة ورضاه بها.اشترطوا  -3

 ثانيا : الفحص الطبي قبل الزواج:
%، 5%، ثم الموافقون بنسبة 91تصدر الموافقون بشدة خيارات هذا البند بنسبة 

 وقد كانت أسباب موافقتهم عائدة إلى الآتي:
 إنجاب ذرية سليمة خالية من الأمراض الوراثية. -1
 توفير الوقت والجهد والمال على الدولة والوالدين. -2
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 كتشاف هذه الأمراض في الأبناء.لى الأسرة من الفرقة بعد الزواج باالحفاظ ع -3
 لأنه قانون دولة. -4

%، 0.5بنسبة  ينوالمحايد ين%، والغير موافق3الموافقين بشدة كانوا بنسبة  أما غير
ولا الصحابة رضوان الله  صلى الله عليه وسلمومن أسبابهم أن هذا الفحص لم يكن موجودا  في عهد النبي 

 عليهم ومع ذلك تميزوا بصحة ممتازة.
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 والنتائج التي توصلت إليها على الاستبانة تعقيب الباحثةالمبحث الثاني: 
هذا المبحث نقف على رأي الباحثة فيما وصل إليها من آراء أفراد من المجتمع في 

قدا  القطري في المواضيع التي تم التطرق إليها، وهذا الرأي إما أن يكون موافقا  أو مخالفا  أو نا
وهذا سيكون في المطلب  ، وبيان ما إذا كانت الآراء موافقة أو مخالفة للقانونا  مقومأو 

  .الأول
ا جمعته من معلومات فهو عن خلاصة ماتوصلت إليه الباحثة مما المطلب الثاني أم

 نظرية وأخرى عملية لهذه الدراسة.

 المطلب الأول: تعقيب الباحثة على نتائج الاستبانة.
تعقيبها لمبحث فإن الباحثة ستعرض رأيها و في هذا المطلب وكما ذكرنا كتقديم لهذا ا

 علىستبانة والتي و زَعت على الأفراد خدمة لهذا البحث، على الموضوعات المدرجة في الا
 النحو الآتي:

 تعقيب الباحثة على استطلاع الرأي حول توثيق عقد الزواج في المحاكم الشرعية. :أولا  
 ا  توافقفي موضوع توثيق عقد الزواج كان رأي أغلب من أجريت عليهم الدراسة م 

بالموافقة على التوثيق بشدة حيث كانت نسبتهم ، وذلك ادة القانونجاء في م مع ما
، إلا أن هناك من رفض هذا الإجراء طلبا  للتسهيل على الناس في إجراءات 92.5%
لاسيما في هذا العصر الذي  هذا السبب غير وجيهالباحثة ترى أن  بناءا  عليه فإنالعقد، 

هد على العقد يصعب الذمم، وتميز بالسرعة فإن من سيشفيه ضاعت فيه الأمانة وفسدت 
سواء في لزوجية، يحتاج إلى إثبات اعند كل إجراء يرغبان به و  إحضارهمعلى الزوجين 

  غيرها من الأماكن.السفر و المستشفيات أو 
بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تقدم تسهيلات للمتزوجين فكيف سيتم إثبات هذا 

 العقد في الدوائر الحكومية.
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 على استطلاع الرأي حول زواج الصغير والصغيرة وتعدد الزوجات.تعقيب الباحثة  :ثانيا  
 زواج الصغير والصغيرة: .1

افقة الصغير والصغيرة، مو  زواججاءت مطالبة أفراد من المجتمع القطري بتوثيق عقد 
إلا أن القانون قنن ذلك بشروط، كانت كفيلة بالعناية بمصلحة الفتى والفتاة للقانون 

 وأسرتيهما. 
الشروط هي: التأكد من رضى ولي الأمر والطرفين، ثم موافقة القاضي هذه 

المختص، وترى الباحثة أن الشرط الأخير مما يحسب للقانون لأن من أولياء الأمور من قد 
يوافق على زواج ابنه الصغير أو بنته الصغيرة من أجل تحقيق مآرب شخصية على حساب 

ر على الطرفين، فهنا تكمن أهمية اشتراط رضى الأبناء، لكن هذا الزواج قد يكون له ضر 
 القاضي المختص.

 تعدد الزوجات: .2
بالزواج الثاني  ، من أن إخبار الزوجة الأولىرأي الأغلبية ما جاء في القانون خالف

لأسرة، ستقرار امطالبة به قبل العقد حفظا  لاللالنسبة الأكبر كانت يكون بعد العقد، ف
وفي جميع : "ت علىنص (14)المادة نهاية في حين أن  للزوجة الأولىومراعاة  للحالة النفسية 

 .(1)"الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه

 تعقيب الباحثة على استطلاع الرأي حول زواج المجنون والمعتوه والفحص الطبي قبل الزواج. ثالثا :
 زواج المجنون والمعتوه: .1

، حيث رفضوا زواج ورد في القانون الأغلبية منهم قد خالف ماهنا أن رأي وجدت  
 ":هيو قانون المن  (15المادة )بشروط في  هنون قد سمح بالمجنون والمعتوه بشدة، إلا أن القا

 موافقة وليه. -1

 التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته. -2

                                               
 .9ص، قانون الأسرة القطري (1)
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 (1) ."مرضه لا ينتقل منه إلى نسله التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن -3
ترى الباحثة أن رأي القانون أقوى لأنه راعى بذلك مصلحة المجنون والمعتوه بتلبية 
رغباته بالزواج، وتوفير من يتولى العناية به كما أنه راعى مصلحة الذرية في المستقبل بالتأكد 

نظر الباحثة لابد من إضافة  من عدم انتقال تلك الأمراض العقلية إليهم، إلا أنه من وجهة
 هل هذا الشخص ممنفلجنون أو العته، حالة ودرجة اعلى  اعتماد الموافقة على الزواج شرط

 يمكن العيش معه أم أنه شرس وغير إجتماعي ولا يألف الآخرين.
 الفحص الطبي قبل الزواج:  .2

مصلحة الأفراد  الإلزام بالفحص الطبي، وذلك لتحقيقحيث أتت آرائهم موافقة للقانون من 
إلى والمجتمع، إلا أن هناك من اقترح إضافة فحص للكشف عن العقم والقدرة على الإنجاب 

رى   قبل الزواج.الفحوصات التي تج 

 المطلب الثاني: النتائج التي توصلت إليها الباحثة
هنا نأتي إلى ثمرة البحث وخلاصته، لنعمل على الكشف عن إجابة السبب الذي 

بعض مسائل قانون للمصلحة في الذه الأطروحة وهو معرفة مدى اعتبار لأجله كانت ه
  أنموذجا . وآثاره الزواج

توافق من المواد القانونية في المصالح مع الشريعة  وللوصول إلى ذلك لابد أن نجمع ما
والباحثة ولم يتعارض مع مصلحة المجتمع، فنستطيع بذلك الإسلامية، ورأي الأفراد 

 .اعتباره للمصلحة قوة قياس مدى

 المصلحة القانونالتي وافق فيها  المواد: أولا  
أن القانون قد ألزم به، تحقيقا  لمصلحة أفراد  وجدتففي موضوع توثيق عقد الزواج 

الأفراد الذين تمت الدراسة عليهم قد ظا  للأنساب والحقوق من الضياع، كما أن المجتمع وحف

                                               
 .9، صقانون الأسرة القطري (1)
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لإسلامية، فعندئذ  نستطيع القول لا يخالف الشريعة ا على ذلك، وهذا الإلزام أغلبهموافق 
 هذه الجزئية. عندن القانون راعى المصلحة وأحسن في ذلك إ

بالنسبة لزواج الصغير والصغيرة فإن القانون خالف إجماع الأئمة باختياره عدم أما  
قا  لمصلحة السماح بتزويج الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا بعد، وكانت هذه المخالفة تحقي

ولم يكن فيها مخالفة للشرع لأنه قد أخذ بقول آخر للعلماء المجتمع ومصلحة الفتى والفتاة، 
ولأن الإجماع وهو قول ابن شبرمة وأبوبكر الأصم، حيث قالوا: بعدم جواز تزويَهما، 

المذكور في المسألة إجماع سكوتي إذ من الصعب إثبات الإجماع الصريح القطعي في مثل هذه 
 فيما يخص الاستبانة فقد جاء رأي الأغلبية موافقا  لما ذهب إليه القانون.و لحالات، ا

أن القانون لم يمنع من توثيق عقد زواج  د عناية بمصلحة طرفي الزواج وجدتولمزي 
الصغير والصغيرة إن وقع إلا أنه لم يترك الأمر هكذا على عواهنه بل اشترط له شروط 

فلا داعي لإعادتها  (1)سابقا   وقد ذكرته تضبطه وتصل بالعلاقة بين الزوجين إلى بر الأمان
 هنا.

، بعد فصل الأخيرة عن (3) (14مع المادة ) (2) (17ترى الباحثة هنا دمج المادة )
 بند تعدد الزوجات، لاشتراكهما في الموضوع.

المالية لدى قدرة الإلا أن الباحثة قد اقترحت إضافة شرط رابع وهو التأكد من  
هناك من سيتكفل بالنفقة عليه إلى أن من لتأكد باالصغير للإنفاق على من ستصبح زوجته 

 الأمن والاستقرار للأسرة المزمع إنشاؤها.بذلك يتوفر فأن يكبر ويعتمد على نفسه، 
المادة قانون أجازه لكن بشروط وذلك في الأن  ن والمعتوه وجدتفي زواج المجنو 

، ومن تلك الشروط ما يعتبر مصلحة مرسلة وهو عرضه على لجنة طبية من ذوي (4) (15)
ل حرص القانون وهذا دلي لجنون والعته لن ينتقل إلى ذريته،الاختصاص للتأكد من أن هذا ا

 على مصلحة الأبناء أيضا  وليس مصلحة الزوجين فقط.
                                               

 .74ص نفسه البحث  :ي نظر (1)

 .10، صقانون الأسرة القطري (2)

 .9، صقانون الأسرة القطري(3)

 .9، صقانون الأسرة القطري (4)
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صحيح أن من أجريت عليهم الاستبانة عارضوا زواج المجنون والمعتوه إلا أن ذلك لا  
شروط حفظت للطرفين حقوقهم لاسيما باحتوائها على ينفي موافقة هذه المادة للمصلحة 

بر الطرف الآخر على هذا العقد،  إلا أن الباحثة ترى إضافة شرط وهو التأكد من فهي لا تج 
على  نعكس سلبا  درجة الجنون لديه لأن من المجانين من يكون شرسا  غير اجتماعي مما ي

وما  ع شْرة الطرف الآخر معه، كما تقترح أن يتم تزويَه من النساء اللاتي وصلن الأربعين
، كما أنها تحقق ر على العناية بهأنضج وأقديتزوجن بعد لأنها في هذا السن تكون  ولم فوق

  .الأهداف التي من أجلها كان هذا الزواج
الف  في الفحص الطبي قبل الزواج توصلنا إلى جواز الإلزام به، وأن المشرع له لم يخ 

فاظه على النسل سليما  معافى  من سلامية، بل على العكس وافقها بحماجاء في الشريعة الإ
ا متوافقا  مع رأي الباحثة ومن أجابوا على الاستبيان، إلا أن الأمراض الوراثية، وجاء هذ

  النفسية وتعاطي الكحول.الباحثة طالبت بإضافة الكشف عن الأمراض 
 أما الأفراد فطالب بعضهم بإضافة الكشف عن العقم والقدرة على الإنجاب للطرفين

 .وأصعبقبل الزواج، حتى لا يحصل الفراق بعده عند معرفة ذلك فيكون أقسى 

 ون المصلحةقانالالتي خالف فيها  المواد: ثانيا  
فيما يتعلق بتعدد الزوجات وتحديد إخبار الزوجة الأولى به بعد العقد على الثانية 

الأفراد الذين أجريت عليهم  وكذلكفترى الباحثة أن القانون قد خالف المصلحة فيها، 
قبل العقد حفظا  به شديدة فطالب الأغلبية بإخبارها  عارضةهذه المادة معارضوا الاستبانة 

 للمودة والعشرة، وهذا يكون من باب الإخبار والإعلام لا الاستئذان.
إلى حال الزوجة  حثة قد اتخذت منحى  آخر وهو ترك تحديد ذلكفي حين أن البا 

البند من ، وترى حذف هذا بها فهو من ي قرر إخبارها قبل العقد أم بعده ،ومعرفة زوجها
 .المادة، لأنه يَر للأسرة مفاسد هي في غنى  عنها

على القاضي محمد عبد الغني رمضان حول سبب  والباحثة عندما طرحت سؤالا  
تحديد إخبار الزوجة بالزواج الآخر بعد العقد، قال: بأن العبرة قانونيا  بتوثيق العقد، إذ لا 
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باب الوجاهة القانونية إذ كيف ي لزم  اعتبار لأي شيء بلا توثيق، كما أن ذلك ي عد من
 .(1)قبل العقد في هذه المادة!!بالتعدد بتوثيق العقد في المواد السابقة ثم هو ي لزم بالإخبار 

وقال إذا تبين بعد علم الزوجة بزواج زوجها من أخرى بأن ذلك فيه ضرر عليها، 
ذلك الضرر فعندئذ  تقوم المحكمة بالقضاء  مع إثباتفلها أن تتقدم بدعوى طلاق للضرر، 

 .(2)بفسخ عقد زواجها من زوجها

                                               
 م.2018مارس  28مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (1)

 م.2018مارس  28مقابلة مع محمد عبد الغني رمضان، قاضي في محاكم الأسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (2)
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 الخاتمة
ونسأله تعالى أن  ،ختاما  نحمد الله جل في علاه على مايسر لنا من إتمام هذا البحث

، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله يتقبله ويبارك فيه وينفع به ويَعله حجة لنا لا علينا
 . وصحبه أجمعين

نا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في أطروحة الماجستير المعنون لها ب "مدى ه
 أنموذجا "، وقد توصلتوآثاره  في قانون الأسرة القطري: الزواجالمرسلة اعتبار المصلحة 

والباحثين ، قد تعود بالنفع على القراء في نهايتها إلى عدة نتائج وتوصيات الباحثة
 هي كالآتي:والمؤسسات و 

 ولًا: النتائجأ
وقفت الباحثة على اعتبار المصلحة في كل من توثيق عقد الزواج، وأهلية   -1

الفتى زوجات، وزواج المجنون والمعتوه و الزوجين )زواج الصغير والصغيرة(، وتعدد ال
، وقد توصلت الباحثة إلى أنه أصاب المصلحة في والفحص الطبي قبل الزواج

 .بعد توثيق العقد من ق بل الموثق، بالتعدد غالبها، عدا إخبار الزوجة
 .في زواج الصغير والصغيرة، رعاية للمصلحة ،خالف القانون الإجماع -2
خالف القانون المصلحة، في اشتراط إخطار الموثق لعقد زواج من أراد التعدد،  -3

 لباقي زوجاته، لأن فيه مفاسد تفوق المصالح.
وذريتهما، باشتراط عرضهما على ذوي أن القانون راعى مصلحة المجنون والمعتوه  -4

 الاختصاص، للتأكد من أن هذا الجنون أو العته لا ينتقل للذرية.
 خالف القانون المصلحة في عدم اشتراط إذن القاضي، في زواج المجنون والمعتوه. -5
إجراء الاستبانة عليهم وافقوا القانون في الكثير من مواده التي  الأفراد الذين تم  -6

 في هذا البحث. تمت دراستها
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 ثانياً: التوصيات
باب الفرقة بين الزوجين، للمصلحة في مدى اعتبار القانون  عنالبحث  -1

 .(1)والأهلية والولاية، والهبة والوصية، وأخيرا  الإرث
التشديد على الإلزام بتوثيق عقد الزواج، وفرض عقوبات على من يتركه،  -2

لا سيما إن كان الترك لسبب  تحدد هذه العقوبات من ق بَل القضاء القطري
 .غير مقنع أو بدون سبب

كما أن القانون فرض على من يرغب بالزواج إجراء الفحص الطبي قبله،  -3
فمن باب أولى إلزام الطرفين بحضور دورات عن الحياة الزوجية وكيفية التعامل 

 ليتم الكشف من خلالها عن أمراض العقول ومعالجتها،  مع الطرف الآخر،
مما خفف من حالات  (2)-مثل ماليزيا- ض ذلك في بعض الدولوقد ف ر  

 الطلاق والخلافات بين الزوجين.
ترك إخبار الزوجة برغبة الزوج في التعدد قبل العقد الآخر أو بعده للزوج  -4

كما جاء في -عن طريق الموثق بعد العقد نه الأعلم بزوجته، وليس بجعله لأ
 .-القانون

المتعلقة بتعدد الزوجات، والتي تطالب بإخبار توصي الباحثة بحذف المادة  -5
، لأن المفسدة فيها بواسطة الموثق الزوجة والزوجات بالزواج الآخر بعد العقد

، ودرء المفاسد مقدم على أعظم من المصلحة، إذ تشكل ضررا  على الأسرة
 .جلب المصالح

                                               
 كمطالبة ولي الأمر بتعجيل تقسيم الإرث، من ق بَل الورثة.  (1)

% 8إلى أقل من % 32استطاعت من خلاله أن تخفض ن سَبه من " الطلاق"أوجدت ماليزيا حلّا  عمليّا لـ (2)
، وهي دورات "رخصة الزواج"خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل مشروع فعَّال وطموح تبنّته الدولة، هو 

تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، والتي يحصل بموجبها الشاب والشابة من المقبلين على الارتباط على 
رخصة "طلاق وسط ساكنتها ب ماليزيا تخفض معدلات ال"ي نظر بنهدا، . لعقد ق راَنهما" لازمة"شهادة 

 . https://www.hespress.com/un-oeil-sur-un-pays/122881.htmlم 31/1/2014، ""الزواج
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، بعد فصل (2) (14مع المادة ) (1) (17توصي الباحثة بدمج المادة ) -6
الأخيرة عن بند تعدد الزوجات، لاشتراكهما في الموضوع، فتصير مادة 

لا يوثق زواج الفتى قبل ، يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغواحدة هي: 
تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة 

 .اضي المختصالولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من الق
ط وشروط لمن أراد التعدد ولا يترك الأمر  وضع قانون يحتوي على ضواب -7

ي للتعدد حقوقه من العدل والقدرة عط  هكذا، فمن الأشخاص من لا ي  
  .للتعدد صورة مظلمة دَ مما وَلَّ المالية ولا يراعي زوجاته، 

ك في إضافة اشتراط موافقة القاضي إلى شروط زواج المجنون والمعتوه وذل -8
كما في المادة التي نصت على عدم توثيق عقد زواج ،  (3) (15المادة )

لأن اشتراط رضى ولي الأمر فقط لا الصغير والصغيرة إلا بإذن القاضي و 
يكفي فمن أولياء الأمور من لا يهتم لمصلحة أبنائه في سبيل تحقيق مآرب 

 شخصية له.
     والفتاة  -عشرة سنةالأصغر من ثماني - أن يشترط في حال رغبة الفتى -9

من التأكد من توفر المال للفتى بالزواج،  -الأصغر من ست عشرة سنة-
 تكفل ولي أمره بالنفقة عليه وعلى أسرته حتى اعتماده على نفسه.خلال 

زواج ترى الباحثة إضافة الكشف عن الأمراض الفحص الطبي قبل الفي  -10
 را  من الأمراض الوراثية.تكون أشد ضر قد ، لأنها وتعاطي الكحول ،النفسية

ممن أجابوا على الاستبانة أوصوا بإضافة الكشف عن القدرة على الإنجاب  -11
في زواج ذوي ضافة مواد قانونية كما طالبوا بإفي الفحص الطبي قبل الزواج،  

 الاحتياجات الخاصة تضمن حقوقهم.

                                               
 .10، صقانون الأسرة القطري (1)

 .9، صقانون الأسرة القطري(2)

 .9، صقانون الأسرة القطري (3)



 

86 

 

من خطأ  في الختام ما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه
ونقص فمن نفسي والشيطان وأسأل الله أن يغفر لي ويتقبل مني إنه هو الغفور الرحيم، 

 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الملاحق
 

 :)أ(رقم الملحق 

 137الطعن رقم  2011-01-11جلسة  سابقة قضائية في توثيق عقد الزواج
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  :)أ(رقم الملحق تابع 

 137الطعن رقم  2011-01-11سابقة قضائية في توثيق عقد الزواج جلسة 
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  :)أ(رقم الملحق تابع 

 137الطعن رقم  2011-01-11الزواج جلسة سابقة قضائية في توثيق عقد 
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  :)أ(رقم الملحق تابع 

 137الطعن رقم  2011-01-11سابقة قضائية في توثيق عقد الزواج جلسة 
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 :(ب)رقم الملحق 

 إلى رئيس التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاءموجه كتاب 
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 :(ج)رقم الملحق  

 (1)الغني رمضان القاضي في محاكم الأسرة القطريةأسئلة المقابلة مع القاضي محمد عبد 
 

 
 

                                               
الموضوعات المعروضة عدا التوثيق وتنظيم الزواج من لم تتمكن الباحثة من الحصول على سوابق قضائية في جميع  (1)

الأجانب، حيث أخبرها القاضي بعدم توفر قضايا في تلك المواضيع وبسبب ضيق الوقت وانشغالهم بالانتقال 
 إلى المبنى الجديد.
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 :(د)رقم لحق الم

 الاستبانة
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 :(د)رقم الملحق تابع 

 الاستبانة
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 :(د)رقم الملحق تابع 

 الاستبانة
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 :(د)رقم الملحق تابع 

 الاستبانة
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 :(د)رقم الملحق تابع 

 الاستبانة
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 :(د)رقم الملحق تابع 

 الاستبانة
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 : (ه)رقم الملحق 

 2014لسنة  279دعوى رقم في تنظيم الزواج من الأجانب سابقة قضائية 
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 :(ه)رقم الملحق تابع 

 2014لسنة  279دعوى رقم في تنظيم الزواج من الأجانب سابقة قضائية 
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 :(ه)رقم الملحق تابع 

 2014لسنة  279دعوى رقم في تنظيم الزواج من الأجانب سابقة قضائية 
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 :(ه)رقم الملحق تابع 

 2014لسنة  279سابقة قضائية في تنظيم الزواج من الأجانب دعوى رقم 
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 :(و)رقم الملحق 

 2016لسنة  1835الأجانب دعوى رقم من زواج السابقة إضافية في تنظيم 
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 :(و)رقم الملحق بع تا

 2016لسنة  1835دعوى رقم الأجانب من زواج السابقة إضافية في تنظيم 
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 :(و)رقم الملحق تابع 

 2016لسنة  1835الأجانب دعوى رقم من زواج السابقة إضافية في تنظيم 
 

 
 


